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ملخص:

يهتــم هــذا البحــث بدراســة الطبيعــة المعرفيــة لعلــم الفقــه مــن خــال ثلاثــة إشــكالات: مدخليــة العقــل فــي 

علــم الفقــه، المعرفــة الفقهيــة بيــن الإطــاق والنســبية، المعرفــة الفقهيــة بيــن القطــع والظــن، وتنطلــق فــي ذلــك 

أول مــا تنطلــق مــن اســتحضار مقــررات نظريــة المعرفــة الإســامية المتأسســة علــى المذهــب العقلــي كمــا عبــر 

عــن معاقــده الكبــرى القــرآن الكريــم وفصــل أصولــه وقواعــده علــم الــكلام، ثــم يتوســع البحــث علــى ضــوء 

ذلــك فيرصــد مــوارد هــذه الإشــكالات الثلاثــة علــى مســتوى التنظيــر الأصولــي بمــا يقدمــه مــن أســاس فلســفي 

، ومســتوى التطبيــق العملــي كمــا يتجلــى فــي الممارســة الفقهيــة علــى مســتوى عامــة المســائل التفصيليــة 
ً

أولًا

ثانيًــا، لتصــل فــي نهايــة المطــاف إلــى اســتنتاج الموازنــات المتفــردة التــي قامــت عليهــا المعرفــة الفقهيــة فــي كل 

إشــكال مــن الإشــكالات الثلاثــة، هــذه الموازنــات التــي جعلــت علــم الفقــه نموذجــا رائــدا لمرونــة وإبــداع العقــل 

الإســامي، نمــوذج يجمــع بيــن محاســن النظريــات المعرفيــة والأخلاقيــة وتحتــرز عــن أكثــر مشــاكلها القديمــة 

والحديثــة. 

الكلمات المفتاحية:

  العقل، العقلانية، التحسين والتقبيح، المصلحة والمناسبة، الإطلاق والنسبية.

)1( دكتوراة في العقيدة والفكر الإسلامي، جامعة عبد المالك السعدي، المغرب.

شــر هــذا البحــث بموجــب ترخيــص )CC BY-NC4.0( المفتــوح، الــذي يســمح لأي شــخص بتنزيــل البحــث وقراءتــه والتصــرف بــه مجانًــا، مــع 
ُ
© ن

جريــت عليــه أي تعديــات، ولا يجــوز اســتخدام هــذا البحــث لأغــراض تجاريــة
ُ
ضــرورة نســبته إلــى صاحبــه بطريقــة مناســبة، مــع بيــان مــا إذا أ

OPEN ACCESS
تاريخ الاستلام: 2025-8-10
تاريخ القبول: 2025-9-30

https://doi.org/10.59151/namajournal.v10i3.569

DOI المعرف الرقمي

للاقتبــاس: البقالــي، عبــد الله، طبيعــة المعرفــة الفقهيــة وموازناتهــا بيــن التنظيــر والتطبيــق: مدخــل إلــى إبســتمولوجيا علــم الفقــه، 
مجلــة نمــاء، مركــز نمــاء، مصــر، مــج10، ع3، 2026، 39-10.

https://doi.org/10.59151/namajournal.v10i3.569


Volume 10- Issue 3 /3 المجلد 10 - العدد

   Septemper 2026 سبتمبر
11
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Abstract:

This research explores the epistemological foundations of Islamic jurisprudence by addressing 

three central issues: the role of reason in legal theory, the tension between absoluteness and relativity 

in jurisprudential knowledge, and the balance between certainty and conjecture. Beginning with 

the rationalist orientation of Islamic epistemology as articulated in the Qur’an and elaborated 

through Kalam, the study traces the roots of these problems both in philosophical theorization and 

in their practical manifestations within detailed jurisprudential rulings. It ultimately shows that 

jurisprudential knowledge rests on distinctive equilibria in each domain, making jurisprudence 

a dynamic model of intellectual flexibility and creativity—one that integrates the strengths of 

epistemological and ethical theories while avoiding many of their classical and modern pitfalls.
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مقدمة:

يتبــوأ علــم الفقــه بيــن المعرفــة الإســامية موقــع المحــور الــذي تــؤدي إليــه كل العلــوم، فهــو إلــى جانــب 

فنــا  العقيــدة  علــم  كان  وإذا  الشــريعة،  علــوم  كل  مــن  المقاصــد  مقصــد  التصــوف  وعلــم  العقيــدة  علمــي 

محصــورا فــي قضايــا معــدودة وعلــم التصــوف علــم تجربــة وذوق أكثــر ممــا هــو قواعــد ومســائل، ومــا كان 

منــه كذلــك كعامــة الآداب والأحــكام تــراه راجعــا إلــى علــم الفقــه متداخــا معــه، فيصــح إذن أن يقــال إن 

علــم الفقــه هــو أجــل العلــوم الثلاثــة وقطــب دائرتهــا ومــاك نظامهــا ونبــع عطائهــا ومــورد اتصالهــا، وكمــا كان 

التشــريع التفصيلــي للأخــاق الإســامية والتجلــي الأمثــل لفلســفته العمليــة، فأجــدر بــه أيضــا أن يعتبــر أيضــا 

تجليــا لنظريــة المعرفــة الإســامية، وتعبيــرا عــن خصوصياتهــا وتفردهــا إن كان لهــا مــن تفــرد وخصوصيــة، 

الفقــه وتحقيــق  علــم  منهــا  ينبثــق  التــي  الفلســفية  الطبيعــة  توضيــح  تتغيــا  المقالــة  هــذه  جــاءت  هــذا  ومــن 

القــول فــي موازناتــه المعرفيــة، والتوصــل مــن خــال ذلــك إلــى استشــفاف الإمكانــات التــي تحققــت بهــا المعرفــة 

الإســامية؟ والأبعــاد التــي اســتطاعت الوصــول إليهــا.

يــدور علــى عــدة أركان  فــي تحريــر طبيعــة أي علــم  الــكلام  وبتقليــب جنبــات الموضــوع يتضــحُ أنَّ مــدار 

متلازمــة تقريبــا وإن كانــت متغايــرة، الأول: اســتقلالية العقــل فيــه بالحكــم أو بعبــارة أخــرى: مــدى مدخليــة 

العقــل النظــري فيــه، ومــن خــال هــذا الركــن ســتتجلى طبيعــة هــذا العلــم هــل هــو علــم عقلــي قائــم علــى 

النقــل  خــال  مــن  إلا  يعــرف  ولا  واضعــه  إرادة  حســب  يتشــكل  جعلــي  وضعــي  علــم  أم  العقليــة  الضــرورة 

والاســتقراء، الركــن الثانــي: علاقتــه ومــدى ارتباطــه بالواقــع الخارجــي، ومــن خــال هــذا ســتتضح لنــا مــا هــو 

الأولــى بــه مــن أحــكام النســبية والإطــاق والواقعيــة والمثــال، والركــن الثالــث: قــوة الحســم فيــه ودرجــة ثبوتــه 

بيــن مراتــب الإدراك، وهنــا ســتتجلى صفــات ذلــك العلــم مــن اليقيــن والظــن والاحتمــال والافتــراض.

وبهذا يتفرع الإشكال الذي تنبني عليه هذه المقالة إلى ثلاثة أسئلة كبرى:

-ما مدى مدخلية العقل في علم الفقه؟

-ما موقع علم الفقه بين النسبية والإطلاقية والواقعية والمثالية؟

-مــا هــي رتبــة علــم الفقــه بيــن الظــن واليقيــن، ســواء علــى مســتوى ثبــوت مســائله التفصيليــة أو علــى 

النهائيــة؟ العامــة  صبغتــه  مســتوى 

هــذه ثلاثــة إشــكالات يحتــاج كل واحــد منهــا إلــى معقــد خــاص يحــرر وجــه الصــواب فيهــا، وقبــل الشــروع فــي 

ذلــك هنــاك نقطتــان مهمتــان لا بــد مــن أخذهمــا بعيــن الاعتبــار:
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: أنــه لا بُــدَّ لاســتكمال الصــورة عــن طبيعــة المعرفــة الفقهيــة مــن وضعهــا ضمــن ســياقها مــن المعرفــة 
ً

أولًا

الإســامية عامــة، فمــن ثــم يتعيــن عــرض هــذه الإشــكالات أو الأجوبــة المحتملــة عنهــا أيــا كانــت علــى قواطــع 

نظريــة المعرفــة المتقــررة فــي التــراث الإســامي المتمثلــة كمــا هــو واضــح فــي المذهــب العقلــي كمــا يقدمــه التــراث 

الكلامــي والفلســفة الإســامية بمــا يقــوم عليــه مــن أصــول وموازنــات علــى رأســها: القــول بالأوليــات والضــرورة 

هــذه  يتبــع  ومــا  العالــم،  إدراك  فــي  الواقعيــة  إلــى  انتهــاء  الميتافيزيقــا،  والقــول  اليقيــن،  إمــكان  ثــم  العقليــة، 

الأصــول مــن المســتلزمات المنطقيــة والمعرفيــة التــي تطبــق علــى مراعاتهــا كل فــروع المعرفــة الإســامية. فــا 

بُــدَّ مــن دراســة نظريــة المعرفــة الفقهيــة ضمــن هــذه الأصــول لنــرى مــدى مطابقتهــا معهــا وخصوصياتهــا فــي 

تطبيقهــا ومعالجــة الإشــكاليات التــي تطــرح فــي تلاؤمهمــا، فالمذهــب العقلــي إذن هــو الخلفيــة الفكريــة لهــذه 

المقالــة وهــو الــروح الــذي ينبثــق منــه تحليليهــا وتركيبهــا.

ثانيًــا: إنَّ عامــة إشــكالات هــذا البحــث ومقولاتــه قــد بحثــه علــم الأصــول إن بالقــوة فــي فحــوى مســائله 

أنــه ليــس مجــرد قواعــد للاســتنباط والقيــاس والترجيــح  أو بالفعــل، وبذلــك برهــن علــم الأصــول مجــددًا 

ــم فــإن هــذه المقالــة لا تبتــدع فتــح بــاب جديــد ولا تتقحــم أرضًــا 
َ
فقــط بــل هــو فلســفة تشــريعية كاملــة، ومــن ث

غيــر مكتشــفة، بــل قصــارى عملهــا ثلاثــة أمــور؛ الأول: ترجمــة هــذه المســائل مــن لغــة علــم الأصــول إلــى لغــة 

الفلســفة. الثانــي: التقصيــد والغايــات أي تعليــل خيــارات علــم الفقــه المعرفيــة وبيــان الآفــاق التــي تنفتــح 

عليهــا والأبعــاد التــي يمكــن أن تتخذهــا. الثالــث: تركيــز الــكلام وتجميــع مــا اقتصــروا فــي تناولــه علــى ســياقات 

عارضــة كمســألة رتبــة علــم الفقــه بيــن القطــع والظــن التــي تناولوهــا فــي ســياق تحريــر ونقــد تعريــف علــم 

الفقــه، وقضيــة واقعيــة أو مثاليــة علــم الفقــه التــي تناولوهــا عارضــا فــي بحــث مســألة مــا الــذي خاطــب الله 

ــه وإن كان الموضــوع واحــدًا فــإنَّ  بــه كل مجتهــد مــن فــروع قضيــة: هــل كل مجتهــد مصيــب. وســنرى كيــف أنَّ

الاعتبــارات الفلســفية لهــا تأثيــر فــي توجيــه المســألة وقــد تــؤدي إلــى عكــس بعــض التصنيفــات، حيــث يصنــف 

رأي مــا قريبــا إلــى رأي آخــر بالاعتبــار الأصولــي لكــن حيــن تنتقــل إلــى الاعتبــار الفلســفي ســيبدو أبعــد مــا يكــون 

عنــه كمــا ســنرى ذلــك فــي بحــث طبيعــة الحكــم الفقهــي عــن قريــب.

أمــا المنهــج المعتمــد فــي هــذا البحــث فإنــه يرتكــز بالأســاس علــى المنهــج التحليلــي كمــا هــو مقت�ضــى مباحــث 

نظريــة المعرفــة، ثــم بالدرجــة الثانيــة المنهــج النقــدي والمقــارن.

ــا فــي كتــب الأصــول، لــم أر فــي حــدود  وبالنســبة للدراســة الســابقة فمــع تنــاول هــذه الموضوعــات جزئيًّ

اطلاعــي المتواضــع مــن تناولهــا بهــذا التجميــع والتركيــب مــع التعبيــر عنهــا بلغــة نظريــة المعرفــة ومناقشــتها فــي 

ضــوء إشــكالاتها.



لتطبيق -مدخل إلى إبستمولوجيا علم الافقهية وموازناتها بين التنظير ولرفة اعطبيعة الم14

تأتــي خطــة البحــث كمــا تقتضيــه فــروع إشــكاليته علــى ثلاثــة مباحــث: المبحــث الأول: مدخليــة  أخيــرًا 

العقــل فــي علــم الفقــه وطبيعتــه المعرفيــة، والمبحــث الثانــي: الحكــم الفقهــي بيــن النســبية والإطــاق، المبحــث 

الثالــث: المعرفــة الفقهيــة بيــن الظــن واليقيــن.

المبحث الأول: مدخلية العقل في علم الفقه وطبيعته المعرفية

يرجــع إشــكال مدخليــة العقــل فــي علــم الفقــه بالدرجــة الأولــى إلــى الخــاف فــي قضيــة التحســين والتقبيــح 

العقلــي، فــإذا ثبــت القــول بالتحســين والتقبيــح العقلــي ثبــت أن مجــال الأفعــال الإنســانية التــي يتعلــق بهــا علــم 

ــا يتأطــر   لقانــون الســلوك الأخلاقــي فــي الإســام وتشــريعًا قانونيًّ
ً

الأخــاق، ومــن ورائــه علــم الفقه-باعتبــاره تفصيــا

بإطــاره- ســيكون مــن مجــالات الضروريــة العقليــة، ومــن ثــم ســيكون للعقــل فــي بــاب الأفعــال وعلــم الفقــه وعلــم 

الأخــاق حكــم يســتقل العقــل بإدراكــه، ممــا يعنــي أنَّ طبيعــة علــم الفقــه ســتكون كطبيعــة علــم الأخــاق طبيعــة 

عقليــة قائمــة علــى التجريــد والضــرورة العقليــة، ويمكــن تبعــا لذلــك أن يســتقل العقــل فيهــا بالإثبــات والنفــي.

وأمــا إذا نفينــا التحســين والتقبيــح العقلــي فلــن تكــون الأفعــال الإنســانية مــن مجــالات الضــرورة العقليــة ومن 

ثــم لــن يكــون للعقــل حكــم ولا كلمــة فــي �شــيء منهــا، وعلــى هــذا ســتكون طبيعــة علــم الأخــاق ومــن ورائــه علــم الفقــه 

ــا بــأي حــال مــن الأحــوال))). طبيعــة وضعيــة جعليــة يعنــي مــن بــاب الحكــم الوضعــي، ومــن ثــم لــن يكــون علمًــا عقليًّ

ومــن أقــوى مــا يدلــك علــى تجليــات هــذا الربــط بيــن مدخليــة العقــل فــي علــم الفقــه وبيــن قضيــة التحســن 

الأحــكام  لإثبــات  الأسا�ســي  المصــدر  العقــل  يجعلــون  العقلــي  والتقبيــح  التحســين  مثبتــي  تــرى  أنــك  والتقبيــح 

الشــرعية، ويصرحــون أنــه هــو المســتند المعتمــد فــي إثبــات كثيــر مــن أمهــات الأصــول العمليــة، كوجــوب شــكر 

ــه ليــس للعقــل أي مدخــل فــي 
ّ
المنعــم فــي الجملــة ووجــوب النظــر لمعرفــة الله تعالــى وهكــذا)))، والنفــاة يصرحــون بأن

إثبــات الحكــم الشــرعي إلا إذا دعمتــه مقدمــة أخــرى تفتــح البــاب لإعمالــه كمــا فــي الاســتصحاب، يقــول أبــو حامــد 

الغزالي: »اعلم أن الأحكام السمعية لا تدرك بالعقل، لكن دل العقل على براءة الذمة عن الواجبات وسقوط 

الحــرج عــن الخلــق فــي الحــركات والســكنات قبــل بعثتــه الرســل عليهــم الصــاة والســام وتأييدهــم بالمعجــزات، 

وانتفــاء الأحــكام معلــوم بدليــل العقــل قبــل ورود الســمع ونحــن علــى اصطحــاب ذلــك إلــى أن يــرد الســمع«))).

وعلــى كل يجــب التأكيــد هنــا أن القــول بالتحســين والتقبيــح العقلــي وجعــل العقــل أحــد المصــادر التــي تثبــت 

الأحــكام الشــرعية لا يعنــي صبــغ علــم أصــول الفقــه بالصبغــة العقليــة؛ لأنَّ منــاط التحســين والتقبيــح إثبــات 

)3( قضية التحسين والتقبيح، عبد الله البقالي، دار ركاز، عمان، ط1، 2021م، ص40.

)4( انظر في ذلك: قضية التحسين والتقبيح، عبد الله البقالي، ص97-96.

)5( المستصفى، أبو حامد الغزالي، 218-217/1.
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الحكــم الشــرعي فــي الفقــه لا إثبــات الحكــم الأصولــي، بــل قصــاراه أن العقــل ســيكون مــن جملــة الأدلــة الأصوليــة 

إلــى جانــب أدلــة ســمعية أخــرى. وهنــا ســيكون تفصيــل قواعــد الاســتنباط مــن دليــل العقــل مــن القواعــد العقليــة 

التــي يســتقل العقــل بإثباتهــا، لكــن هــذا لا يطــال بالضــرورة ســائر القواعــد التفصيليــة الأخــرى.

ا. فهل الأمر كذلك في مقام العمل؟ هذا عن مدخليّة العقل في علم الفقه نظريًّ

التحســين  مثبتــي  أعتــى  فحتــى  آخــر  �شــيء  ــا  عمليًّ الفقــه  علــم  فــي  العقلــي  الدليــل  اســتقلال  أنّ  الواقــع 

والتقبيــح العقلــي الذيــن بالغــوا فيــه إلــى درجــة أن فصلــوا شــريعة عقليــة فرضوهــا بآرائهــم علــى الله تعالــى كمــا 

فــي تعبيــر ابــن قيــم الجوزيــة)))، لــم يهتمــوا بتفصيــل قواعــد اســتنباطية خاصــة مــن العقــل بــل تــواردوا علــى 

تســليم اســتنباط الأحــكام إلــى الأدلــة الســمعية كمــا يفعــل ســائر الأصولييــن.

 أحــد عمــداء الفكــر الاعتزالــي المتأخريــن ومؤلــف كتــاب المعتمــد 
ً

هــذا أبــو الحســين البصري)تـ636هـــ( مثــا

أحــد أهــم المراجــع المؤسســة لعلــم الأصــول، لــم يــزد فــي تفصيلــه لمآخــذ الأحــكام الشــرعية علــى تعديــد الأدلــة 

الشــرعية المعروفــة عنــد ســائر الأصولييــن، فذكــر القــرآن والســنة والإجمــاع والقيــاس والاســتصحاب، ولــم 

يــزد فــي مدخليــة العقــل علــى مــا ذكــره الغزالــي عــن الاســتصحاب فنــصَّ علــى أن دور العقــل البقــاء علــى الحكــم 

الأصلــي مــن الحظــر أو الإباحــة علــى حســب الخــاف فيــه إلــى أن يــرد دليــل ينقــل عــن هــذا الأصــل))).

ا للاســتنباط مــن العقــل، لكنهــم  نعــم فصــل القائلــون بالتحســين والتقبيــح قواعــد مجملــة محصــورة جــدًّ

حصــروا عملهــا فــي زمــان الجاهليــة قبــل ورود الشــريعة أمــا بعــد ورود الشــريعة فأطبقــوا علــى التســليم للوحــي. 

ــا فــي مســألة نظريــة محضــة، وهــي:  ومــا عــدا ذلــك انحصــر أثــر الخــاف فــي التحســين والتقبيــح العقلــي فقهيًّ

مــن الســابق فــي إنشــاء الأحــكام؟ هــل العقــل هــو الــذي ينشــئها ثــم يأتــي الشــرع ليؤكدهــا ويســبل عليهــا صبغــة 

الالــزام ويفصــل مــا يحــار فيــه العقــل منهــا؟ أم أن الشــرع هــو المن�شــئ للأحــكام وبالتالــي لا حكــم قبــل الشــرع؟

ص التاج الســبكي في جمع الجوامع معاقد هذه المســألة مفرعا أثر الخلاف في التحســين والتقبيح 
ّ

وقد لخ

علــى مســتوى الفقــه وأصولــه فقــال: »وشــكر المنعــم واجــب بالشــرع لا بالعقــل، ولا حكــم قبــل الشــرع بــل الأمــر 

علــى وروده، وحكمــت المعتزلــة العقــل، فــإن لــم يقــض فثالثهــا لهــم الوقــف عــن الحظــر والإباحــة«))).

يعنــي أنَّ أســاس إثبــات الأحــكام الشــرعية فــي مذهــب الأشــاعرة هــو الشــرع ومــن ثــم فــا حكــم قبــل ورود 

الشــرع، وقولــه ›وحكمــت المعتزلــة العقــل‹ هــذه المســألة مفروضــة بمــا قبــل البعثــة، قــال جــال الديــن المحلــي 

)6( مفتاح دار السعادة ومنشور أهل الولاية والإرادة، ابن قيّم الجوزية، بدون تحقيق، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 2012م، 333/2.

)7( المعتمد في أصول الفقه، أبو الحسين البصري، تحقيق خليل الميسر، دار الكتب العملية، بيروت، د. ط. ت، 6/1. 

)8( البدر الطالع في حل جمع الجوامع، جلال الدين المحلي، دار ابن الجوزي، القاهرة، ط1، 2015م، ص17-15.
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فــي شــرح هــذا الموضــع: »وحكمــت المعتزلــة العقــل فــي الأفعــال قبــل البعثــة«)))، فمــا ق�ضــى العقــل بحســنه جــاز 

ومــا ق�ضــي بقبحــه فهــو حــرام أو مكــروه ومــا لــم يســتطع الحســم فــي حســنه أو قبحــه، اضطربــوا فيــه علــى 

ثلاثــة أقــوال: قيــل: الإباحــة. وقيــل: الحظــر. وقيــل: التوقــف عــن الحكــم.

الأحــكام  اســتنباط  طريقــة  تفصيــل  فــي  المعتزلــة  عــن  تذكــر  التــي  الوحيــدة  التفصيليــة  القاعــدة  هــذه 

الفقهيــة مــن العقــل، وتتلخــص فــي الإجابــة عــن ســؤال واحــد وحيــد: مــاذا ينبغــي أن يفعــل أهــل الفتــرة قبــل 

الأنبيــاء صلــوات الله عليهــم فــي المســائل التــي عجــز فيهــا العقــل عــن إدراك الحســن والقبــح؟ وقــد اختلــف 

لمــا  إلــى الاعتبــار، انظــر  فــي الإجابــة عنــه علــى ثلاثــة أقــوال. هــذا موضــع يدعــو  مثبتــو التحســين والتقبيــح 

فــي مؤداهــا كل هــذا الاضطــراب المتبايــن. فــي إجــراء قاعــدة واحــدة اضطربــوا  فصلــوا القــول 

وقد اســتدرك البدرُ الزرك�شــيُّ على التاج الســبكي في شــرحه على هذا الموضع فأورد عليه أن عبارته توهم 

أن المعتزلــة اعتمــدوا علــى العقــل فــي اســتخراج الأحــكام الشــرعية بينمــا هــم كســائر المســلمين فــي الفقــه، وأن 

الخــاف فــي التحســين والتقبيــح لا يعــدو هــذا الاعتبــار النظــري المتقــدم آنفًــا، ونــص كلامــه: »قولــه: )وحكمــت 

المعتزلــة العقــل( يقت�ضــي أن مذهبهــم أن العقــل من�شــئ للحكــم مطلقًــا وليــس كذلــك، بــل التحقيــق فــي النقــل 

عنهــم أنهــم قالــوا: الشــرع مؤكــد لحكــم العقــل فمــا أدركــه مــن حســن الأشــياء وقبحهــا كحســن الصــدق النافــع 

والإيمــان وقبــح الكــذب الضــار والكفــران، وليــس مرادهــم أن العقــل يوجــب أو يحــرم«)1)).

بغــض النظــر عــن النقاشــات الدقيقــة التــي تثــار فــي هــذا الموضــع يبقــى كلام الزرك�شــي صحيحًــا تمامًــا 

علــى مســتوى العمــل فــي الفقــه، نعــم لقــد نــص القائلــون بالتحســين والتقبيــح علــى مســائل كليــة كبــرى أثبتــوا 

لهــا أصــداء كلاميــة، كمســألة وجــوب النظــر  فــي مســائل  وجوبهــا بالعقــل، لكــن هــذا الإثبــات يجــيء غالبــا 

وإثبــات أصــل التكليــف وإثبــات وجــوب نصــب الإمــام، وليــس لهــا كبيــر جــدوى علــى التفصيــات والتفريعــات 

الفقهيــة التــي هــي صلــب عمــل الفقيــه المرتكــز علــى الأحــكام الاجتهاديــة.

وبالتالــي يمكــن الحســم هنــا أنَّ الخــاف فــي منشــأ الحكــم الأخلاقــي وطبيعتــه فــي الفكــر الإســامي بقــي 

ــا، ولــم تترتــب عليــه أي آثــار عمليــة علــى مســتوى التفصيــل، وبالتالــي أطبــقَ الجميــعُ علــى تفريــع الــكلام فــي  نظريًّ

علم الفقه حســب الأدلة الســمعية الأصولية، دونَ رد �شــيء منها إلى العقل المحض أو التحســين والتقبيح، 

ا يختلفــان فــي المســائل  ــا وآخــر أشــعريًّ ــا معتزليًّ ومــن ثــم قــد تجــد فــي تاريــخ الفكــر الإســامي متكلمًــا وأصوليًّ

الكلاميــة ويتباينــان فــي قضيــة التحســين والتقبيــح لكنهمــا ينتميــان معــا إلــى المذهــب الفقهــي نفســه فتجدهمــا 

شــافعيين معًــا أو حنفييــن مثــا، منحاهمــا الفقهــي واحــد وإن كانــت منطلقاتهمــا النظريــة مختلفــة.

)9( السابق، 16.

)10( تشنيف المسامع، بدر الدين الزرك�شي، تحقيق أبي عمرو الحسيني، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 2000م، 49/1. 
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 ومــن هــذا لا يعــرف عــن أحــد أنــه جعــل لقضيــة التحســين والتقبيــح آثــارًا فقهيــة إلا نجــم الديــن الطوفــي 

فــي كتابــه درء القــول القبيــح )1))، لكنــه وقــع بســبب تكلــف ذلــك فــي أخطــاء وخيمــة وتجــاوزات عديــدة أحصاها 

صاحــب هــذا البحــث فــي محــور خــاص مــن كتابــه قضيــة التحســين والتقبيــح )1))، يخــرج بنــا اقتباســها هنــا 

عــن صميــم الموضــوع.

الخلاصــة إنَّ لعلــم الفقــه ناحيتيــن اثنتيــن: أولاهمــا: الناحيــة العمليــة وهــو بهــذا الاعتبــار علــم نقلــي فــي 

جملتــه مبنــي علــى الأدلــة الســمعية، مصلحــي يتأســس علــى مراعــاة المصلحــة والمفســدة. والثانيــة: ناحيــة 

التأصيــل النظــري وفيهــا مذهبــان: مذهــب يصبــغ علــم الفقــه بصبغــة عقليــة حيــث يعتبــر العقــل هــو المؤســس 

الأول للأحــكام الشــرعية لأنــه هــو الــذي يحــدد الفضائــل العليــا والكليــات الأخلاقيــة التــي فــي ضوئهــا جــاءت 

الاعتبــارات الشــرعية والتفصيــات التفريعيــة. والمذهــب الثانــي: مذهــب مــن يــرى أنــه لا مدخليــة للعقــل فــي 

الأفعــال الإنســانية، وعليــه فعلــم الفقــه معــزول عــن اعتبــار العقــل وضعــي بالكامــل، وحتــى تلــك الاعتبــارات 

المصلحيــة التــي لهــا اتصــال كبيــر وســند وثيــق بالعقــل فــإنَّ رجــال هــذا المذهــب يســتندون فــي التأصيــل لهــا 

هــم علمــوا باســتقراء تصرفــات الشــرع أنــه يبنــي أحكامــه علــى  بالكامــل إلــى الشــرع، فيأخــذون بالمصلحــة لأنَّ

جلــب المصالــح ودرء المفاســد لا لأن ضــرورة عقليــة هــي التــي حتمــت عليهــم شــيئا مــن ذلــك.

بقي هنا سؤال مهم ينبغي أن يطرح في هذا المقام: لماذا لم يطرد القائلون بالتحسين والتقبيح أصولهم 

النظرية فيفرعوا الأحكام الفرعية في الفقه بالعقل المباشر إضافة إلى الأدلة الشرعية السمعية؟

الجــواب: أنّ مــا فعلــوه كان أق�صــى مــا يمكــن أن تســمح بــه طبيعــة العقــل العملــي فــي بنــاء علــم الأخــاق، 

ولأجــل فهــم هــذا جيّــدًا ينبغــي أن نأخــذ فكــرة عــن أصــول العقــل العملــي وخصوصياتــه فــي بنــاء علــم الأخــاق.

إليهــا  وترجــع  عملــه  منهــا  ينطلــق  ومبــادئ  أصــول  النظــري  للعقــل  يوجــد  كمــا  ــه  أنَّ  
ً

أولًا نعــرف  أن  يجــب 

اســتدلالاته، وهــي: مبــدأ الهويــة، ومبــدأ التناقــض، ومبــدأ العليــة. فكذلــك إن للعقــل العملــي أصــولا ومبــادئ 

ترجــع إليهــا أحكامــه واســتدلالاته، وأهمهــا وأقواهــا هــذه الثلاثــة التــي تتفــرع بالتشــقيق إلــى عــدة قواعــد جزئيــة:

-مبــدأ الكمــال: وصيغتــه: افعــل مــا يكمــل وجــودك ويكمــل غيــرك، واتــرك كل مــا ينقصــك وينقــص غيــرك، 

والمــراد بالكمــال هنــا: تحصيــل الماهيــة مــا يتوقــف عليــه وجودهــا واســتمرارها، وبنــاء علــى هــذا فلــكل ماهيــة مــا 

 مــن كمــال الإنســان ونعومــة الصــوف ووفرتــه 
ً

بــه يحصــل كمالهــا، فتحصيــل الغــذاء وســامة الأعضــاء مثــا

مناطاتــه  تحديــد  نســتطيع  محــدد  فلســفي  مفهــوم  هنــا  بالكمــال  فالمقصــود  وهكــذا...  الضــأن  كمــال  مــن 

)11( درء القــول القبيــح بالتحســين والتقبيــح، نجــم الديــن الطوفــي، تحقيــق أيمــن شــحادة، مركــز الملــك فيصــل للبحــوث والدراســات 

الإســامية، الريــاض، ط1، 2005م، ص123.

)12( قضية التحسين والتقبيح، عبد الله البقالي، ص36-33.
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ــا غائمًــا مفتوحًــا علــى عواهنــه. ــا هلاميًّ ولوازمــه حســب كل ماهيــة وليــس لفظيًّ

-مبــدأ الخيــر والنفــع: وصيغتــه: افعــل الخيــر الــذي ينفــك وينفــع غيــرك، واتــرك الشــر الــذي يضــرك ويضــر 

غيرك.

ل غيرك، واترك ما يقبحك ويقبح غيرك)1)). لك ويُجمِّ -مبدأ الجمال: وصيغته: افعل ما يُجمِّ

والقائلــون بهــذه المبــادئ يجعلــون الأخــذ بهــا ضــرورة عقليــة مثلهــا فــي ذلــك مثــل قواعــد العقــل النظــري. 

لعلــم  العامــة  والخطــوط  الكبــرى  الأحــكام  اســتخلاص  العملــي  العقــل  يســتطيع  النظــري  العقــل  وكشــأن 

التفاصيــل والجزئيــات والموازنــات  إلــى  لكنّــه إذا جــاء  فــي الميتافيزيقــا،  النظــري  العقــل  الأخــاق كمــا يفعــل 

وغيرهــا ممــا يقتضيــه بنــاء شــريعة قانونيــة متكاملــة، لا بُــدَّ لــه أن يســتعين بمــوارد خارجيــة تعينــه فــي بنــاء 

معادلاتهــا المعقــدة: فهنــاك الأعــراف مــن جهــة، وهنــاك إمكانــات وإكراهــات الواقــع المحــدود مــن جهــة ثانيــة، 

وهنــاك العلــوم التجريبيــة الجزئيــة التــي لا بُــدَّ منهــا لتحديــد طبيعــة وعواقــب كثيــر مــن الأشــياء والأفعــال مــن 

جهــة ثالثــة، هــذا إضافــة إلــى العوامــل الكثيــرة التــي تؤثــر فــي تشــكلات وتمثــات القيمــة الأخلاقيــة الواحــدة. 

 أصل أخلاقي عقلي عام، لكن تشكلات العفاف في شكليات اللباس تختلف باختلاف 
ً

فقيمة العفاف مثلًا

الزمــان والمــكان ومواريــث الأعــراف والتقاليــد وموازنــات  الظــروف والأحــوال، ومــن هنــا تتدخــل اعتبــارات 

القيــم والمنافــع إلــى غيرهــا مــن العناصــر، وكل ذلــك ممــا لا يمكــن الحســم فيــه بالعقــل المحــض.

فــا بُــدَّ للعقــل العملــي إذن مــن مــوارد أخــرى لتحقيــق المقدمــة الأولــى التــي تــدرس جوانــب الفعــل حتــى 

يصلــح تطبيــق المقدمــة الأخلاقيــة الكبــرى النابعــة مــن الأصــول الثلاثــة المتقدمــة عليــه بعــد ذلــك.

تأسيســه  يمكــن  عقلــي  علــم  وهــذا  الكبــرى،  الأخلاقيــة  القيــم  تأســيس  مقــام  الأول:  مقامــان:  فهاهنــا 

بالعقــل المحــض بنــاء علــى القــول بالتحســين والتقبيــح العقلــي، وهــذا المقــام بالنســبة للفلســفة العمليــة 

بمثابــة الميتافيزيقــا فــي الفلســفة النظريــة ومــن هنــا جمعهــا الفيلســوف الألمانــي إيمانويــل كانــت تحــت اســم 

الميتافيزيقــا، يقــول فــي كتابــه الأســس الميتافيزيقيــا للأخــاق: »يمكننــا أن ندعــو فلســفة تجريبيــة كل فلســفة 

تســتند على مبادئ التجربة، وفلســفة خالصة كل فلســفة تعرض نظرياتها صادرة عن مبادئ أولية فقط، 

ة للفهم  ولما كانت هذه الفلســفة أولية أطلقنا عليها اســم المنطق ولكن إذا كانت مقيدة بموضوعات محددِّ

فإننــا نطلــق عليهــا الميتافيزيقــا، ومــن هنــا تنشــأ فكــرة ميتافيزيقــا مزدوجــة: ميتافيزيقــا الطبيعــة وميتافيزيقــا 

مؤسســة  خواجــوي،  محمــد  تحقيــق  الشــيرازي،  الديــن  صــدر  الكافــي،  أصــول  شــرح  وتفرعاتهــا:  المبــادئ  هــذه  تفصيــل  فــي  انظــر   )13(

فــي  أخــرى  طريقــة  إيمانويــل  للفيلســوف  أنَّ  إلــى  الإشــارة  وتجــدر  العابــدي(.  علــي  )مقدمــة  ص25-24،  ط،  ت.  د.  طهــران،  مطالعــات، 

الـــتأسيس لمبــادئ العقــل العملــي تقتــرب مــن هــذه الفحــوى وإن كانــت تنــزع أكثــر إلــى الصوريــة، انظرهــا فــي: نقــد العقــل العملــي، إيمانويــل 

بيــروت، ط1، 2008م، ص63. العربيــة،  الوحــدة  كانــت، ترجمــة غانــم هنــا، مركــز دراســات 
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الأخــاق، وحينئــذ يكــون للطبيعــة فــوق جزئهــا التجريبــي جــزء عقلــي وكذلــك الأخــاق«)1)). والمقــام الثانــي: 

بــاب محتــدم تتداخــل فيــه  تفصيــل شــريعة فقهيــة قانونيــة علــى أصــول القيــم الأخلاقيــة العامــة، وهــذا 

المعطيــات والاعتبــارات ولا يســتقل العقــل فيــه لوحــده، وهــذا المقــام بالنســبة للفلســفة العمليــة بمثابــة 

فيهــا  يســتقل  ولكنــه لا  العقــل  يؤطرهــا  النظريــة،  الحكمــة  فــي  الجزئيــة  العلــوم  أو  الفلســفية  الطبيعيــات 

بالإثبــات والنفــي، وهــذا المقــام هــو مقــام علــم الفقــه.

ــه لــم يكــن للقائليــن بالتحســين والتقبيــح أي خيــار آخــر، وأنهــم لــم يخالفــوا مقت�ضــى  مــن هــذا نعلــم أنَّ

موقفهــم فــي العقــل وطبيعــة علــم الأخــاق أكثــر ممــا عرفــوا حــدوده ووقفــوا علــى مبلــغ إمكاناتــه، فقــد انطلقــوا 

مثبتــو  يســتعملها  التــي  والمناســبة  المصلحــة  قواعــد  فــي  عملــه  واســتصحبوا  العقــل،  عمــل  مــن  الفقــه  فــي 

التحســين والتقبيــح علــى أنهــا مــن تفاصيــل ومســتندات العقــل العملــي، ويســتعملها غيرهــم علــى أنهــا قواعــد 

تفــرض اعتبارهــا الأصــول الشــرعية والنتيجــة واحــدة.

هــذا هــو البــاب العملــي لدخــول العقــل إلــى علــم الفقــه مدخــل المصلحــة والمنفعــة، وتلــك هــي نســبته إلــى 

العقــل ومــدى اســتقلال العقــل فيــه، لكــن إلــى مــدى يغطــي هــذا المبــدأ علــم الفقــه؟ وهــل يمكــن عــده ركيــزة 

دائمــة الحضــور عمليــا أم أنهــا مجــرد اعتبــار مــن الاعتبــارات ومســتند إلــى جانــب عــدة مســتندات؟

الجــواب: أن مبــدأ الخيــر والنفــع، أو بحســب العبــارة الأصوليــة المقاصديــة: »جلــب المصلحــة والمنفعــة 

ــا فــي علــم الفقــه يحضــر فــي بعــض الأحــكام دون أخــرى، ولا ثانويــا يتــوارى وراء  ودرء المفســدة« ليــس انتقائيًّ

اعتبــارات أخــرى قــد ترجــح عليــه أو تحــول دونــه، بــل هــو مبــدأ متجــذر يؤسســه أول مــا يؤسســه النــص، 

وعــام يحضــر فــي كل الأحــكام الشــرعية بمــا فيهــا تلــك أحــكام العبــادات التفصيليــة الموغلــة فــي التعبــد، هــذا 

الشــهاب القرافــي يصــر فــي تعريــف الأداء بأنــه: »إيقــاع العبــادة فــي وقتهــا المعيــن لهــا شــرعا لمصلحــة اشــتمل 

أنــه ليــس فيــه  أنــا لا نعلــم مصلحتــه لا  فــي تعليــل ذلــك: »كل أمــر تعبــدي معنــاه  ثــم قــال  عليهــا الوقــت«، 

مصلحــة، طــردا لقاعــدة الشــرع فــي عادتــه فــي رعايــة مصالــح العبــاد«)1)). هكــذا يصــر الفقهــاء والأصوليــون 

علــى طــرد حضــور المصلحــة والاعتقــاد بوجوبهــا اســتنادًا إلــى العــادة الراســخة الغالبــة علــى الأحــكام الشــرعية 

حتــى فــي أوغــل الأبــواب اختصاصًــا بالعبــادة كأوقــات الصــاة مثــا، فيفرقــون بيــن وجــود المصلحــة وبيــن العلــم 

بهــا ويقــررون أن عــدم العلــم بهــا لا يقت�ضــي عــدم وجودهــا.

ــه مــن شــرط العلــة التــي هــي الركــن الأعظــم فــي القيــاس أن تشــتمل  وفــي بــاب القيــاس يقــرر الأصوليــون أنَّ

)14( أسس ميتافيزيقا الأخلاق، إيمانويل كانت. ترجمة محمد فتحي الشنيطي، دار النهضة العربية، بيروت، د. ط، 1970م، ص36-33.

)15( التوضيــح والتصحيــح لمشــكلات شــرح التنقيــح، محمــد الطاهــر ابــن عاشــور، تحقيــق عبــد اللطيــف الشــابي، دار الســام، القاهــرة، 

ودار ســحنون، تونس، ط1، 2019م، ص156.
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فــي جملتهــا علــى معنــى  تــدور  تعاريــف  بعــدة  المناســبة  مــا، ويعرفــون  علــى وصــف مناســب يتضمــن حكمــة 

فــي الجمــع: »المناســب الملائــم لأفعــال العقــاء عــادة، وقيــل: مــا  الملاءمــة العقليــة، الترتــب المصلحــي، قــال 

ا، وقــال أبــو زيــد: مــا لــو عــرض علــى العقــول لتلقتــه بالقبــول، وقيــل: وصــف ظاهــر  يجلــب نفعًــا أو يدفــع ضــرًّ

 مــن ترتيــب الحكــم عليــه مــا يصلــح كونــه مقصــودًا للشــارع مــن حصــول مصلحــة أو 
ً

منضبــط يحصــل عقــا

دفــع مفســدة«)1)). ومجموعهــا يؤكــد معنــى المصلحــة والملاءمــة العقليــة والمقصديــة، وتعــداد هــذه الأقــوال 

ــا فــي حقيقــة المناســبة؛ لأنَّ هــذه جميعًــا معــان متلازمــة متتابعــة بــل هــو اختــاف صياغــة وتعبيــر 
ً
ليــس اختلاف

فقــط، أو فــي أحســن الأحــوال اختــاف عــن أي هــذه المعانــي هــو صلــب حقيقــة المناســبة الــذي يســتتبع مــا 

عــداه. وأيــا كان فالمقصــود هنــا أنَّ القيــاس برمتــه مؤســس علــى معنــى المصلحــة والملاءمــة. لأن مبنــى القيــاس 

فــي الجمــع:   علــى حكمــة، قــال 
ً

كلــه راجــع إلــى العلــة، ومــن شــروط العلــة أن تكــون وصفًــا مناســبًا مشــتملًا

»ومــن شــروط الإلحــاق بها-يعنــي العلــة- اشــتمالها علــى حكمــة تبعــث علــى الامتثــال، وتصلــح شــاهدًا لإناطــة 

ــا لحكمــة«)1)). وهكــذا يجتمــع فــي منظــور الفقهــاء النــص والقيــاس جميعًــا علــى 
ً
الحكــم، ...وأن تكــون ضابط

التأســيس للمصلحــة والتأكيــد عليهــا.

وهنــا ثــاث مســائل قــد تشــكل بظاهرهــا علــى قاعــدة الاســتصلاح وخلفيتهــا العقليــة لكنهــا عنــد التعمــق 

هــا  تقــرر قــوة حضــور المصلحــة وتأكــد مراعاتهــا عنــد الفقهــاء والأصولييــن، فلنــأتِ علــى معالجتهــا وتحليلهــا؛ لأنَّ

ربمــا تشــوش بالنســبة لكثيريــن علــى الخلفيــة العقليــة لعلــم الفقــه.

المســألة الأولــى: اختلافهــم فــي العلــة التــي ثبــت مراعــاة الشــرع لهــا وإناطتــه الأحــكام بهــا وثبــت أيضًــا ترتــب 

حكمــة ومصلحــة عليهــا فــي العــادة، إذا وجدناهــا فــي صــورة معينــة مســتوفية لجميــع شــروطها لكــن فقــد فيهــا 

معنى الحكمة، هل يرتب عليها الحكم مراعاة للعلة باعتبارها الضابط المضطرد أم ينتفي مراعاة للحكمة 

باعتبارهــا المقصــود بالــذات مــن كل �شــيء، وقــد لخــص هــذا فــي جمــع الجوامــع فقــال: »يجــوز التعليــل بمــا لا 

يطلــع علــى حكمتــه، فــإن قطــع بانتفائهــا فــي صــورة فقــال الغزالــي وابــن يحيــى: يثبــت الحكــم للمظنــة. وقــال 

الجدليــون: لا«)1)). وقــد التفتــوا إلــى هــذه القضيــة فــي مســألة أخــرى شــبيهة بهــذه المســألة إذا لــم تقــل إنهــا 

نفســها معبــرًا عنهــا بصيــغ أخــرى، فناقشــوا قضيــة الوصــف المناســب الــذي تترتــب عليــه المصلحــة عــادة إذا 

وجدنــاه فــي صــورة أو وضعيــة يســتحيل ترتــب المصلحــة المقصــودة منــه عــادة أو يترتــب عليــه بصــورة نــادرة 

ا، هــل يراعــى ذلــك الحكــم التفاتًــا للوصــف الــذي هــو بمثابــة ضابــط عــام ولا يضرنــا تخلــف العلــة منــه  جــدًّ

)16( البدر الطالع في حل جمع الجوامع، الجلال المحلي، ص316-315.

)17( السابق، ص296-295. 

)18( السابق، ص298-297.
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طــردًا للقاعــدة الأصوليــة فــإن كل القواعــد قــد يتخلــف المقصــود منهــا فــي بعــض الصــور لكــن يطــرد مــع ذلــك 

حكمهــا ضبطــا للقوانيــن أم أنــه يق�ضــى بانتفــاء الحكــم لفقــد المقصــود منــه)1)).

ســائر  وفــي  الأصــول  علــم  فــي  المســائل  أعــوص  مــن  الحكمــة  دون  العلــة  وجــود   
ُ
فمســألة وبالجملــة؛ 

المنظومــات القانونيــة عامــة، ومجــرد إثارتهــا واستشــكالها فــي علــم الأصــول وتكافــئ الأقــوال فيهــا دليــل علــى 

بــه.  والعنايــة  ملاحظتــه  وشــدة  المصلحــة  أصــل  قــوة 

ولا بُــدَّ مــن التنبيــه أن ملاحظــة العلــة فــي مثــل هــذه الصــور مــع فقــد الحكمــة عنــد مــن يذهــب إلــى ذلــك 

مــن الأمــور التــي قــد تجعــل بعضهــم يظــن أنَّ الفقــه علــم غيــر عقلــي، وليــس كذلــك لأنَّ اعتبــار رســم العلــة 

وطــرد الحكــم معهــا مــن مقاصــد العقــل أيضًــا، فــإنَّ النــزوع إلــى طــرد العلــل وإنتــاج الأحــكام الكليــة مــن أخــص 

خصائــص العقــل النظــري، وقضيــة تخلــف الحكمــة عــن العلــة ظاهــرة لا تخلــو عنهــا منظومــة قانونيــة كيــف 

فــي الحيــاة العمليــة: وقــوف الســائقين عنــد الشــارة الحمــراء احترامــا لقانــون  مــا كانــت، ومــن أهــم أمثلتهــا 

الســير مــع تأكدهــم مــن خلــو الطريــق تمامًــا، ومــن أهــم صورهــا وقواعدهــا التــي اتفــق عليهــا الشــرع والقانــون 

ا لبــاب الظلــم فــي  معــا قضيــة عــدم حكــم القا�ضــي بعلمــه واعتمــاده البينــات وإن أدت إلــى مخالفــة يقينــه ســدًّ

صــور أخــرى، لهــذا يخيــر القا�ضــي بيــن الحكــم بمقت�ضــى البينــات أو الامتنــاع عــن الحكــم وإحالــة الملــف إلــى 

قــاض آخــر حيــن تســمح لــه الشــروط التنظيميــة بذلــك.

المســألة الثانيــة: كثيــر مــن مقاديــر الأعــداد فــي الشــرع كتحديــد العــدة المطلقــة بثلاثــة قــروء، وعــدة المتوفى 

عنهــا بأربعــة أشــهر وعشــرة أيــام، وتوقيــت مــدة الفــيء فــي أربعــة أشــهر، وغيرهــا ممــا يتصــل بأبــواب المعامــات، 

فــا شــك أنــه يصعــب تعييــن حكمــة ملموســة لهــذه المقاديــر توجــد فيهــا دون غيرهــا مــن الأعــداد وهــذا مــا 

يصبــغ عليهــا صبغــة التعبــد ويبعدهــا عــن نطــاق أي مصلحــة يمكــن أن يتلمســها العقــل.

ــه رغــم صبغــة التعبــد التــي لا تنكــر فــي تعييــن هــذا العــدد دون غيــره، فــإن  ولكــن عنــد التدقيــق نعــرف أنَّ

هــذا لا يخــرج عــن نطــاق اعتبــار المصلحــة والمفســدة وبالتالــي لا تبتعــد هــذه الأعــداد عــن مســاحة العقــل فــي 

تقديــر الأمــور، وتقريــر ذلــك أن المصلحــة قــد تفــرض ربــط حكــم بعــدد مــا، ونســتطيع باعتبــار العقــل المحــض 

أن نحــدد قــدرا أدنــى فنقــول إنــه لا يكفــى، ونحــدد قــدرا أعلــى نحكــم عليــه بأنــه ضــار أو بأننــا لا نحتــاج إليــه 

أو أنــه فــوق مــا يلــزم، ثــم تبقــى مراتــب فــي الوســط تدخــل فــي حيــز النافــع، وهنــا تتدخــل ســلطة الشــرع فتعيــن 

مــن هــذا الوســط رقمــا بعينــه لأنــه أليــق مــن غيــره أو لمجــرد التحكــم أحيانــا أو لأدنــى مناســبة أو رمزيــة أحيانــا 

)19( الســابق، ص317. إرشــاد الفحــول إلــى تحقيــق الحــق مــن علــم الأصــول، محمــد بــن علــي الشــوكاني، تحقيــق علــي عبــد الباســط مزيــد، 

دار ابن الجوزي، القاهرة، ط1، 2017م، ص597.
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نــا  ــه تحكــم محــضٌ فــإنَّ هــذا لا يخــرج عــن اعتبــارات المصلحــة والعقلانيــة لأنَّ
ّ
أخــرى. وحتــى وإن افترضنــا أن

نســتطيع أن نحــدد مــن خــال موازيــن المصلحــة وســطا نافعــا، ولا بــد مــن تحديــد رقــم بعينــه فــإن وجــد مرجــح 

فــذاك وإلا فــا بــد مــن تعيينــه علــى كل حــال، وهنــا نحتــاج إلــى ســلطة عليــا ترجــح رقمــا غيــره ولــن نجــد هنــا 

أفضــل مــن تنصيــص الشــارع.

القانونيــة،  المنظومــات  فــي كل  أمــر موجــود  النافعــة  المنطقــة  مــن  رقــم  تعييــن  فــي  بالتحكــم  والاكتفــاء 

فــا يخلــو قانــون مــن تحديــد أعــداد أو أوقــات لأمــور عظيمــة ترتــب عليهــا مصالــح ومفاســد وعطــاء ومنــع 

وإدانــة وإبــراء بمقاديــر لا مجــال فــي أكثــر الأحيــان لإثبــات خصوصيــة مــا لهــذا العــدد بالضبــط دون آخــر، 

وهــذه عينــة لذلــك مــن الحيــاة العمليــة: اســتحقاق أوراق الإقامــة فــي كثيــر مــن البلــدان لمــن عــاش علــى ترابهــا 

ســنتين دون ثــاث ودون ســنة ونصــف، والجنســية لمــن عــاش عليهــا عشــر ســنوات دون ثمانيــة ودون خمســة 

عشــر، وتحديــد الســرعة القصــوى فــي بعــض الطــرق بمئــة وعشــرين دون مئــة ودون مئــة وثلاثيــن، وفــي أخــرى 

بمئــة دون أقــل أو أكثــر، وتحديــد الاســتحقاق فــي كثيــر مــن الوظائــف بســنوات مــن العمــر دون أخــرى أقــل 

مــن ثلاثيــن فــي بعــض الوظائــف، وهكــذا قــل فــي العقوبــات بالســجن، وفــي مقــدار المخــدرات التــي تبــدأ عنــده 

العقوبــة القانــون، وتحديــد المبالــغ التــي ترتبــط بهــا الضرائــب، وتحديــد اســتيفاء هــذه الضرائــب فــي هــذه 

النسبة دون غيرها، والقائمة بعد ذلك تطول... إذا استحضرنا هذا سنعرف أن كثيرًا من التقادير في باب 

العبــادة والحــدود راجعــة أيضــا إلــى قاعــدة الوســط النافــع وأنَّ كثيــرًا مــن الأعــداد التــي تصنــف ضمــن التعبــد 

كمقاديــر الــزكاة والحــدود والكفــارات علــى رغــم قــوة حضــور التعبــد فيهــا لهــا قاعــدة قويــة فــي الاســتصلاح 

وســند وثيــق يصــل بهــا إلــى نطــاق العقــل.

المســألة الثالثــة: المســائل المنصوصــة المخالفــة للقيــاس والقواعــد العامــة، بقيــت هنــا مســألة أخــرى 

يتعيــن التســليم فيهــا بمعارضتهــا لميــزان الاســتصلاح العقلــي وهــي تلــك المســائل المنصــوص عليهــا المخالفــة 

ليعظــم  حلبهــا  يتــرك  التــي  الحيــوان  أنثــى  وهــي   ،
ً

مثــا المصــراة  وذلــك كمســألة  العامــة،  والقواعــد  للقيــاس 

ضرعهــا فتبــاع علــى أنهــا حلــوب تغريــرا، حكــم الحديــث الشــريف بالخيــار فــي ردهــا ورد صــاع مــن تمــر معهــا 

إن اختــار الــرد عوضــا عمــا اســتوفى مــن لبنهــا)2))، علــى خــاف القواعــد العامــة فــي الــرد بالعيــب، وكحصــر ربــا 

الفضــل فــي البيــوع بأجنــاس مــن المبيعــات دون أخــرى، إلــى غيرهــا... وحتــى هــذه المســائل لا تبتعــد كثيــرًا عــن 

اعتبــار المصلحــة والمفســدة ولا تشــكل كثيــرًا علــى عقلانيــة علــم الفقــه، بــل هــي مــن الاســتثناء التــي تؤكــد قــوة 

القاعــدة، ويتجلــى ذلــك بملاحظــة مــا يلــي:

)20( حديــث المصــراة هــو مــا روي عــن أبــي هريــرة أن النبــي صلى الله عليه وسلم قــال: »لا تصــروا الإبــل والغنــم فمــن ابتاعهــا بعــد ذلــك فهــو بخيــر النظريــن 
بعــد أن يحلبهــا إن رضيهــا أمســكها، وإن ســخطها ردهــا وصاعًــا مــن تمــر«. رواه البخــاري فــي كتــاب البيــوع، بــاب إن شــاء رد المصــراة وفــي 

حلبتهــا صــاع مــن تمــر، رقــم: 2151. ومســلم فــي كتــاب البيــوع، رقــم: 1524.
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: المسائل التي وردت من هذا الباب محصورة على رؤوس الأصابع، وزاد عامة الفقهاء في محاصرتها 
ً

أولًا

فنصــوا علــى عــدم القيــاس عليهــا ومــن ثــم جعلــوا مــن جملــة شــروط الأصــل المقيــس عليــه: ألا يخــرج عــن ســنن 

القيــاس، وقالــوا: »الخــارج عــن القيــاس لا يقــاس عليــه«)2))، وبذلــك وفقــوا بيــن حــق القيــاس والاســتصلاح 

والعقلانيــة والتقصيــد فــي طــرد قواعدهــا، وحــق النــص فــي اعتبــاره والخضــوع لصاحــب الشــريعة فــي حــدود 

مــا ورد فيــه.

ثانيًــا: أغلــب هــذه المســائل إذا لــم تقــل كلهــا خلافيــة بيــن الجمهــور، بيــن مــن يغلــب القيــاس ويتــأول النــص 

ليوافــق القواعــد العامــة وبيــن مــن يرجــح النــص ويغلــب حــق صاحــب الشــرع، وجدليــة النــص والقيــاس لا 

تخلــو منهــا منظومــة قانونيــة مــا بهــذا الشــكل أو ذاك)2)).

ــا: لــو لــم يكــن فــي هــذه المســائل أي مصلحــة لــكان لهــا وجــه فــي العقــل والمقاصــد؛ لأنهــا إلــى جانــب ســائر 
ً
ثالث

الأحــكام التعبديــة تؤكــد حضــور حــق العبــادة لله واتبــاع رســوله فــي التشــريع ليمتــاز هــل يتــرك المكلــف حيــزًا 

ــه يحــرص علــى تحصيــل مصلحتــه فقــط، وهــل يســلم لله ورســوله فــي مــا لا  لطاعــة الله ورســوله أم لا أم أنَّ

يدركــه عقلــه أم لا يثــق إلا بمــا بلغــه عقلــه فحســب، وذلــك اعتبــار مهــم لشــريعة تريــد أن تجمــع بيــن اعتبــار 

الدنيــا والآخــرة معًــا. 

الحق أنَّ المشــكلة الحقيقة للمنظومات القانونية لا يرجع إلى �شــيء من هذه الأمور لأنها طبيعية جدا، 

بــل أصــل الإشــكال فــي اختــاف فلســفة هــذه المنظومــات فــي تحديــد المصالــح والموازنــة بينهــا عــن فلســفة علــم 

الفقــه وموازناتــه، فالــذي لا يــرى مشــكلا مثــا فــي ربــا النســيئة ســتبدو لــه تفصيــات الفقهــاء فــي ربــا الفضــل 

مجرد تشــقيقات وتشــديدات لا فائدة فيها، والذي يرى أن الحجاب يضيق حرية المرأة ويعيق مشــاركتها في 

الحيــاة العامــة ســتبدو لــه تفصيــات الفقــه عــن حــدود عــورة المــرأة أمــام محارمهــا أو أمــام الأجانــب تكلفــات 

ضائعــة، هنــا أصــل المشــكلة الإيمــان بفلســفة الإســام فــي المصالــح وموازناتــه بينهــا. لقــد جــاء الإســام بجلــب 

ثريــة  قانونيــة  متينــة ومنظومــة  وقــدم قواعــد  ذلــك  فــي  الخاصــة  المفاســد ووضــع موازناتــه  المصالــح ودرء 

تما�شــي العقــل وتمتــح منــه، فــا يعيــب الفقــه الإســامي بعــد ذلــك أن تخالــف منظومتــه وفلســفته ســائر 

المنظومــات والفلســفات، كمــا لا يضيــره مــا يقــع فــي مذاهبــه مــن أخطــاء اجتهاديــة هنــا وهنــاك، بــل إنَّ مــن 

كمــال فخــره تفــرده عــن غيــره مــع احتوائــه مختلــف الاجتهــادات البشــرية.

)21( إرشاد الفحول، محمد بن علي الشوكاني، ص574، البدر الطالع، الجلال المحلي، ص286.

بــن علــي  فــي: نيــل الأوطــار شــرح منتقــى الأخبــار، محمــد  فــي مســألة المصــراة  )22( انظــر نموذجًــا لهــذا اختــاف الحنفيــة مــع الجمهــور 

بهــذا الموضــوع:  الحافلــة المختصــة  الدراســات  الوفــاء، مصــر، ط4، 2008م، 100/4-104. ومــن  البــاز، دار  أنــور  الشــوكاني، تحقيــق 

تعــارض القيــاس مــع خبــر الواحــد وأثــره فــي الفقــه الإســامي، للدكتــور الخضــر الخضــري، صــدر عــن دار ابــن حــزم، بيــروت، 2006م.
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بمجمــوع مــا ســلف يمكــن القــول: إن لعلــم الفقــه جــذورا راســخة فــي العقلانيــة لا ســيما إذا اســتحضرنا 

صبغــة  وتلــك  الأشــعرية،  عــدا  الإســامية  الطوائــف  جمهــور  مذهــب  هــو  والتقبيــح  بالتحســين  القــول  أن 

نظريــة لــم يؤثــر الاختــاف عليهــا فــي ملاحظــة الاعتبــار الاســتصلاحي المقصــدي القيا�ســي الــذي جــاءت علــى 

وفــق إجــراءات العقــل العلمــي وتقــرر صبغــة غالبــة علــى الجانــب العملــي لعلــم الفقــه.

الخلاصــة؛ إنَّ بنيــة علــم الفقــه نقليــة جعليــة مصلحيــة، وإن كان لــه حســب القــول التحســين والتقبيــح 

أكثــر مــن مدخــل عقلــي، مدخــل الأصــول الأخلاقيــة العامــة التــي يثبتهــا العقــل، ومدخــل اعتبــارات المصلحــة 

والمناســبة، وهــذه وإن كانــت لا ترقــى بــه إلــى مصــاف المعرفــة العقليــة الضروريــة الحتميــة فــإن لهــا ســندا قويــا 

إليهــا وأســباب قويــة الوشــائج بهــا.

المبحث الثاني: الحكم الفقهي بين النسبية والإطلاق

مــن أكبــر الإشــكالات الأصوليــة والفلســفية التــي اهتــم الأصوليــون بمعالجاتهــا وكانــت لهــا تقاطعــات عــدة 

مــع عــدة مســائل متداخلــة طبيعــة الحكــم الفقهــي بيــن النســبية والإطــاق.

لقــد قــرر الأصوليــون والفقهــاء بالإجمــاع أن حكــم الله فــي حــق كل مجتهــد مــا أداه إليــه اجتهــاده، وحكــم 

الله في حق كل مقلد ما قاله إمامه الذي يتمذهب بمذهبه أو مفتيه الذي يفتيه، قال الغزالي: »الإجماع... 

أن المجتهــد يجــب عليــه العمــل بموجــب اجتهــاده«)2))، وقــال القرافــي: »انعقــد الإجمــاع علــى أن كل مجتهــد إذا 

غلــب علــى ظنــه حكــم شــرعي فهــو حكــم الله فــي حقــه وحــق مــن قلــده إذا حصــل لــه ســببه«)2)). وبنــاء علــى هــذا 

يحــرم علــى المجتهــد أن يخالــف مقت�ضــى اجتهــاده، وإذا فعــل فــإن الله يعاقبــه علــى ذلــك وإن كان حكــم الله 

فــي تلــك المســألة موافقًــا لمــا فعلــه، قــال الغزالــي: »مخالفــة مــا هــو صــواب عنــدك معصيــة فــي حقــك وإن كان 

صوابــا عنــد الله«)2)).

وإذا كانــت أهــم خصائــص نســبية المعرفــة تعــدد الصــواب واعتبــار كل مــن الآراء المختلفــة محقًــا فــي ذاتــه 

فــإنَّ للمعرفــة الفقهيــة قــدرًا كبيــرًا مــن هــذه النســبية كمــا لا يخفــى، وتتجلــى هــذه النســبية أكثــر فــي عــدة 

مظاهــر أهمهــا اثنــان:

)23( المستصفى في أصول الفقه، أبو حامد الغزالي، دار الفكر، بيروت، طبعة مصورة على الطبعة الحجرية، د. ط. ت، 378/2.

)24( التوضيح والتصحيح لمشكلات شرح التنقيح، محمد الطاهر ابن عاشور، ص67.

)25( إحياء علوم الدين، أبو حامد الغزالي، تحقيق علي محمد مصطفى، دار الفيحاء، دمشق، ط1، 2010م، 374/3.
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المظهر الأول: الاتفاق على عدم نقض الاجتهاد بالاجتهاد

فــا ينقــص حكــم اجتهــادي بآخــر ســواء كان مــن نفــس المجتهــد أم مــن مجتهــد غيــره إلا إذا توفــر قاطــع فــي 

المســألة، ذلــك أنَّ لــكل اجتهــاد نصيــب مــن الصــواب مــن جهــة، ولا يوجــد لأي اجتهــاد ضمانــة حاســمة بأنــه هــو 

الحــق ولــو علــى القــول بــأن المصيــب واحــد لا يتعــدد مــن جهــة أخــرى، ومــن ثــم ففتــح بــاب نقــض الاجتهــاد بالاجتهــاد 

يــؤدي إلــى اضطــراب الأحــكام إلــى غيــر نهايــة، قــال التــاج الســبكي: »لا ينقــض الحكــم فــي الاجتهــادات وفاقــا«)2)).

المظهر الثاني: ترك الإنكار في الأمور الخلافيات

أطبــق الأصوليــون والفقهــاء أنــه يجــب التســليم لــكل مجتهــد باجتهــاده وكل مقلــد بمذهبــه، ولا يجــوز 

ثــم جعلــوا مــن شــروط الأمــر بالمعــروف  الإنــكارُ علــى أحــدٍ منهمــا إلا إذا خــرج عــن مقت�ضــى مذهبــه، ومــن 

والنهــي عــن المنكــر أن يكــونَ الفعــل المســتنكر محــل إجمــاع علــى تحريمــه.

فــي محــل الاجتهــاد فــا حِســبة فيــه، فليــس للحنفــي أن ينكــر علــى  فــي الإحيــاء: »كل مــا هــو  قــال الغزالــيُّ 

الشــافعي أكلــه الضــب والضبــع ومتــروك التســمية، ولا للشــافعي أن ينكــر علــى الحنفــي شــربه النبيــذ الــذي 

ليــس بمســكر وتنــاول ميــراث ذوي الأرحــام وجلوســه فــي دار أخذهــا بشــفعة الجــوار، إلــى غيــر ذلــك مــن مجــاري 

 وينكح بلا ولي ويطأ زوجته فهذا في محل النظر، والأظهر 
َ

ا يشــرب النبيذ الاجتهاد. نعم لو رأى شــافعي شــافعيًّ

أنَّ لــه الحســبة والإنــكار، إذ لــم يذهــب أحــد المحصليــن إلــى أن المجتهــد يجــوز لــه أن يعمــل بموجــب اجتهــاد غيــره، 

ولا أن الــذي أداه اجتهــاده فــي التقليــد إلــى شــخص رآه أفضــل العلمــاء أن لــه أن يأخــذ بمذهــب غيــره«)2)).

فــي الاجتهــاد أو التقليــد أمــر محســوم، وإنمــا  يقــرر الإمــام الغزالــي هنــا أن منــع الإنــكار علــى المخالفيــن 

أو مقت�ضــى مذهــب إمامــه. فــي جــواز الإنــكار علــى مخالــف مقت�ضــى اجتهــاده  الخــاف 

وقــال النفــراوي )تــــ ـ1126هـــ( فــي تعديــده لشــروط تغيــر المنكــر: »وخامســها أن يكــون المنكــر مجمعًــا علــى 

تحريمــه أو يكــون مَــدرك عــدم التحريــم فيــه ضعيفًــا«)2)).

وهــذا يفتــح كمــا لا يخفــى بابًــا عظيمــا للنســبية الأخلاقيــة والمعرفيــة بقــدر مــا يقــدم لنــا نمودجًــا رائــدًا 

المجتمــع  فــي  الســماحة  أســس  توطيــد  إلــى  النســبية  هــذه  أدت  فقــد  متســامحة؛  منظمــة  دينيــة  لتعدديــة 

المســلم، ورفــع معالــم التعايــش الحقيقــي، وهنــا يجــب التســاؤل: مــا هــو منبــع هــذه النســبية ومــا هــو مثارهــا؟

)26( تشنيف المسامع، بدر الدين الزرك�شي، 2 /213.

)27( إحياء علوم الدين، أبو حامد الغزالي، 374/3.

)28( الفواكــه الدوانــي علــى رســالة أبــي زيــد القيروانــي، أحمــد بــن غنيــم النفــراوي، بــدون تحقيــق، دار الرشــاد الحديثــة، الــدار البيضــاء، 

د. ط، 2013م، 456/2.  
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 قبــل الشــروع فــي توضيــح الســبب الحقيقــي إلــى أنَّ هــذه النســبية ليســت راجعــة إلــى 
ً

يجــب التنبيــه أولًا

فلســفة الأخــاق ولا علاقــة لهــا بقضيــة التحســين والتقبيــح، لأنَّ قضيــة الحســين والتقبيــح العقلــي علــى 

العكــس مــن ذلــك تؤســس إلــى الإطلاقيــة الصارمــة، والتحســين والتقبيــح الشــرعي علــى القــول بــه وإن فتــح 

فــي بداياتــه البــاب لنــوع مــن النســبية فإنــه ينتهــي إلــى مذهــب الإطــاق، لأنــه يــرد الحكــم الأخلاقــي إلــى ســند عــام 

يشــمل الجميــع وهــو الحكــم الشــرعي)2)). إن مفصــل النســبية لا شــك يأتــي بعــد ذلــك بخطــوة، فمــا هــو هــذا 

المفصــل بالضبــط؟ ومــا هــو التســويغ النظــري لهــذه النســبية التــي تعــارض فــي ظاهرهــا مقــررات الفلســفة 

المعرفــة والأخــاق  فــي  إطلاقيّــة  مــن  عليــه  تتأســس  بمــا  الإســامي  الفكــر  فــروع  فــي شــتى  الســائدة  العقليــة 

ورجوعهــا إلــى الواقعــي الخارجــي فــي محاكمــة الآراء والأفعــال؟ وهــل يعتــرف الفقهــاء والأصوليــون بهذه النســبية 

نظريــا كمــا يعترفــون بهــا عمليــا أم أن لهــم تــأولا آخــر يــرد الأمــر إلــى فلســفة الإطــاق؟ للوقــوف علــى جليــة ذلــك 

يجــب تحريــر الــكلام فــي عــدة إشــكالات: مــا هــي طبيعــة الأحــكام التكليفيــة؟ وهــل لهــا وجــود فــي الخــارج أم لا؟ 

وعلــى كلا القوليــن: مــا هــو المكلــف بــه بالضبــط؟

علــى قــدر اتفــاق الأصولييــن والفقهــاء علــى نســبية علــم الفقــه عمليــا اختلفــوا اختلافــا كبيــرا فــي توجيــه هــذه 

المســألة نظريــا، وقــد اعتنــى الأصوليــون بدراســة هــذه القضيــة فــي بــاب الاجتهــاد، وتفرعــت عندهــم إلــى عــدة 

مســائل متلازمــة، ويتحصــل مــن تتبــع مقرراتهــم هنــا رأيــان أساســيان يتفرعــان فــي نهايــة المطــاف إلــى ثلاثــة آراء:

الــرأي الأول: ليــس فــي واقــع الأمــر أي حكــم خــاص لله تعالــى وحكــم الله فــي حــق كل مجتهــد مــا أداه إليــه 

اجتهــاده، ويتفــرع علــى هــذا أن كل مجتهــد مصيــب صوابــا حقيقيــا كامــا لأنــه ليــس فــي الخــارج �شــيء يخطئــه 

المخطــئ أو يصيبــه المصيــب.)3)) وعلــى هــذا الــرأي فالأحــكام الفقهيــة نســبية نظريــا كمــا هــي نســبية عمليــا، 

وحســب هــذه النظريــة فالنســبية العمليــة راجعــة إلــى طبيعــة الحكــم الشــرعي لأنــه لا يوجــد أي حكــم فــي 

.
ً

أصــا الخــارج 

غيــر أنَّ هــذه النظريــة تســتتبع عــدة إشــكالات كبيــرة، منهــا: أنهــا تــؤدي إلــى نســبية ومثاليــة تامــة لا تتــاءم 

مــع الطبيعــة العامــة للمعرفــة الإســامية. ومنهــا: أن ظــن المجتهــد تابــع للأدلــة والأمــارات وإنمــا يكــون الدليــل 

دليــا والأمــارة أمــارة إذا دل علــى �شــيء مــا وإلا كانــت دليــا مــن غيــر مدلــول وظنــا بغيــر مظنــون، فمــا هــو 

مدلــول الأمــارات الفقهيــة هنــا علــى هــذا؟

ا؛  ــا ولا نســبيًّ الــرأي الثانــي: أن لله تعالــى حكمًــا معينًــا فــي الخــارج، وعلــى هــذا فعلــم الفقــه ليــس علمًــا مثاليَّ

)29( قضية التحسين والتقبيح، عبد الله البقالي، 107-105.

)30( البحر المحيط في أصول الفقه، بدر الدين الزرك�شي، تحقيق محمد تامر، دار الكتب العلمية، بيروت، ط2، 2007م، 528/4.
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لأنــه يوجــد حكــم موضوعــي فــي الخــارج. ثــم اختلــف أصحــاب هــذا الــرأي بعــد اتفاقهــم علــى هــذا فــي تحديــد مــا 

هــو المطلــوب مــن المجتهــد بالضبــط؟ علــى قوليــن:

القــول الأول: يذهــب إلــى أن الله لــم يكلــف المجتهــد بإصابــة الحكــم الإلهــي فــي الخــارج، بــل كلفــه ببــذل 

الجهــد والأخــذ بالأشــبه)3))، ويلخــص القائلــون بهــذا الــرأي مذهبهــم بالقــول: إن الحــق واحــد ولكــن الله لــم 

يأمرنــا بإصابتــه وإنمــا كلفنــا بالاجتهــاد فــي طلبــه، فــكل مــن اجتهــد فــي طلبــه فهــو مصيــب«)3)). ويجــوز علــى هــذا 

المذهــب القــول بــأن المصيــب واحــد بالنظــر إلــى وحــدة الحكــم الشــرعي فــي الخــارج، كمــا يجــوز أن نق�ضــي بــأنَّ 

كل مجتهــد مصيــب بالنظــر إلــى المطلــوب فــي الاجتهــاد، ومــن ثــم تجدهــم يعبــرون عــن هــذا المذهــب أحيانــا بــــ«أنَّ 

المجتهــد مخطــئ ابتــداء لا انتهــاء«، والمعنــى أنَّ المجتهــد قــد يكــون مخطئًــا ابتــداء بالنظــر إلــى الحكــم فــي الخــارج 

لكنــه علــى كل حــال مصيــب فــي النهايــة باعتبــار المطلــوب منــه.

فهنــا إذن مســتويان: مســتوى الحكــم الشــرعي فــي حــد ذاتــه وهــو واحــد مطلــق، والثانــي: مســتوى المطلــوب 

مــن المكلــف وهــو بــذل وســعه والقــول بالأشــبه، وحســب هــذا القــول فــإنَّ النســبية العمليــة فــي الفقــه ليســت 

ــه واحــد مطلــق، ولكنهــا راجعــة إلــى الواجــب الــذي كلــف الله بــه المجتهــد،  راجعــة إلــى طبيعــة الحكــم الإلهــي لأنَّ

فهــو مكلــف ببــذل وســعه ليــس إلا ولا شــأن لــه بإصابــة أو خطــأ)3)).

فــإذا وافقــه فهــو  فــي حــد ذاتــه،  الشــرعي  الحكــم  مــن كل مجتهــد أن يصيــب  الثانــي: المطلــوب  القــول 

مصيــب وإذا لــم يوافقــه فهــو مخطــئ، وبالتالــي يتعيــن القــول حســب هــذا الــرأي بــأنَّ المصيــب واحــد، غيــر أنَّ 

ــه  الله تعالــى برحمتــه خفــف علــى النــاس فلــم يعاملهــم حســب حقيقــة الحكــم الشــرعي فــي نفــس الأمــر، بــل إنَّ

يحاســب كل شــخص حســب مــا أداه إليــه اجتهــاده وهــذا القــول هــو المعتمــد عنــد الجمهــور)3)) وقــد عبــروا 

ــا للجمهــور أن 
ً
عنــه عــادة بقولهــم: الحــق واحــد والمخطــئ لــه معــذور«)3))، قــال فــي الجمــع: »الصحيــح وفاق

المصيــب واحــد، ولله تعالــى حكــم قبــل الاجتهــاد«)3))، وحســب هــذا القــول: فــإنَّ النســبية الفقهيــة فــي مقــام 

العمــل لا ترجــع إلــى طبيعــة الحكــم الإلهــي ولا إلــى المكلــف بــه فــي الاجتهــاد، بــل هــي راجعــة إلــى التخفيــف الإلهــي 

ورحمتــه بعبــاده.

وحســب هذيــن القوليــن فــإن للقضيــة الفقهيــة مســتويين اثنيــن: مســتوى نفــس الأمــر، وهــذا المســتوى 

)31( السابق، 530/4، تشنيف المسامع، بدر الدين الزرك�شي، 211/2.

)32( البحر المحيط في أصول الفقه، بدر الدين الزرك�شي، 430.

)33( تشنيف المسامع، بدر الدين الزرك�شي، 211/2.

)34( البحر المحيط في أصول الفقه، بدر الدين الزرك�شي، 530/4.

)35( نفسه.

)36( البدر الطالع في حل جمع الجوامع، جلال الدين المحلي، ص383.
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إطلاقــي لأن الحكــم الشــرعي واحــد والمصيــب لــه واحــد ولا نســبية هنــا بالمــرة، والمســتوى الثانــي: ظــن المجتهــد. 

وفــي هــذا المســتوى تتعــدد وجهــات النظــر فــي فهــم الحــق، وســواء كان المطلــوب منــه مجــرد بــذل الوســع أو 

فــي نفســه فالمــآل واحــد لأن الله تعالــى علــى كلا القوليــن يعامــل العبــاد بحســب مداركهــم لا  إصابــة الحــق 

بحســب نفــس الأمــر، والحكــم الشــرعي فــي هــذا المســتوى نســبي متعــدد بــا إشــكال، إلا أنّهــا نســبية إدراك 

لمقاييــس  بالنســبة  ذلــك  فــي  إشــكال  أي  يوجــد  ولا  الخارجــي،  الواقــع  طبيعــة  فــي  نســبية  وليســت  ومعرفــة 

العقلانيــة المعتدلــة؛ لأن كل العلــوم كذلــك، فــا يخلــو مجــال مــن المجــالات المعرفيــة مــن هــذه النســبية ولــن 

يخلــو أبــدا مــا دامــت العقــول تفكــر وتبــدع والآراء تتفــق وتختلــف وتصيــب وتخطــئ. والميــزة الوحيــدة التــي 

يتميــز بهــا علــم الفقــه علــى غيــره هــو التأســيس والتنصيــص علــى التخفيــف الإلهــي الــذي يربــط المســؤولية 

بالاجتهــاد لا بإصابــة الحــق فــي نفــس الأمــر.

ومــن هنــا جــاءت هــذه القاعــدة الرائعــة التــي عــز نظيرهــا: »إن حكــم الله فــي حــق كل مجتهــد مــا أداه إليــه 

اجتهــاده«. هــذه القاعــدة هــي التــي أعطــت كل الآراء رغــم تضاربهــا نوعًــا مــن الموضوعيــة، وجعلــت كل قــول 

صوابًــا علــى مســتوى العمــل والمســؤولية أمــام نفســه وأمــام ربــه وإن كان مخطئًــا فــي نفــس الأمــر.

ومــا دام هــذا التصويــب مقيّــدًا بالأشــخاص فليــس فيــه أي تعــارض مــع قانــون التناقــض كمــا قــد يفهــم 

بعــض النــاس، فكــون هــذه المســألة جائــزة إنمــا هــو بالنســبة لفــان، وكونهــا غيــر جائــزة إنمــا هــو بالنســبة 

 واحــدًا فقــط، فقاعــدة: حكــم الله فــي حــق 
ً

ن، وإلا فالقضيــة الواقعيــة فــي نفــس الأمــر لا تحتمــل إلا قــولًا
ّ

لِعــا

كل مجتهــد مــا أداه إليــه اجتهــاده لا تنســخ وحــدة الحقيقــة وموضوعيتهــا، بــل هــي محــض تفضــل إلهــي يتعامــل 

الــرأي الأول، أو يكلفهــم بإصابــة الحــق  بــذل الوســع فقــط حســب  بهــا مــع عبــاده فيجعــل المطلــوب منهــم 

لكنــه يتجــاوز عــن المخطــئ ويجازيــه علــى حســب اعتقــاده وظنــه حســب الــرأي الثانــي، ويتعامــل بهــا النــاس مــع 

بعضهــم فيتســامحون ويعــذر بعضهــم بعضًــا فــي مــا اختلفــوا فيــه، مــا دامــوا لا يســتطيعون الحســم فيمــن 

هــو المصيــب ومــن هــو المخطــئ.

هــذا هــو التقريــر المعتمــد عنــد الجمهــور، وبــه يرجــع الحكــم الفقهــي إلــى الموضوعيــة والإطــاق، ويتلاحــم 

علــم الفقــه مــع العقلانيــة المعتدلــة كســائر وحــدات المعرفــة الإســامية دون اضطــراب ولا ارتيــاب، ويــزداد 

ذلــك جــاء مــع اســتحضار التنبيهــات التاليــة:

التنبيــه الأول: لــم يطلــق الأصوليــون مســألة تصويــب كل مجتهــد دون قيــود. بــل خصصوهــا بالمســائل 

التــي ليــس فيهــا قاطــع، أمــا مــا فيــه قاطــع فقــد نــص بعضهــم أنّهــا خارجــة عــن هــذا الاختــاف، قــال فــي الجمــع: 
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»أمــا الجزئية-يعنــي المســألة الفقهيــة- التــي فيهــا قاطــع فالمصيــب فيهــا واحــد قطعًــا، وقيــل علــى الخــاف«)3)). 

ــا متفقًــا عليــه، ويؤكــد أنَّ هــذه  ــا إطلاقيًّ
ً
ــق إشــكال النســبية ويتيــح نطاق ولا يخفــى أنَّ هــذا التحديــد يُضيِّ

النســبية الفقهيــة ليســت راجعــة إلــى أصــل وطبيعــة الحكــم الأخلاقــي بــل هــي مجــرد حــل مــن الحلــول التــي 

أحوجــت إليهــا ظنيــة الدليــل ليــس إلا. 

التنبيــه الثانــي: مرتكــز البحــث فــي إشــكالية نســبية وإطــاق الحكــم الفقهــي هــو هــل يوجــد حكــم إلهــي 

معيــن فــي نفــس الأمــر أم لا؟ فهنــا يجــب التمــاس حلهــا، وليــس فــي مســألة: هــل كل مجتهــد مصيــب؟ لأن القــول 

بــأن كل مجتهــد مصيــب لا يســتلزم تعــدد الحــق فــي الخــارج، بــل إنــه بتتبــع اســتعمالاتهم يطلــق التصويــب فــي 

هــذه المســألة بثلاثــة لــوازم:

الأول: أنَّ كل مجتهــد مصيــب فــي مقــام العمــل؛ حيــث يقــرر كل مجتهــد علــى رأيــه ويعتبــر حكــم الله فــي حقــه 

بغــض النظــر عــن المنحــى النظــري فــي المســألة.

الثانــي: أنَّ كل مجتهــد مصيــب فــي مقــام تحصيــل الظــن؛ لأنــه مــع وجــود حكــم شــرعي واحــد فــي الخــارج فــإن 

المطلــوب مــن المجتهــد هــو تحقيــق ظــن غالــب بالمســألة، فــكل مــن اجتهــد فــي تحصيــل هــذا الظــن فقــد أصــاب.

وهذان الإطلاقان لا يقتضيان نسبية الحكم الشرعي، ولا يثيران أي إشكال على المذهب العقلي المعتدل.

فــي الخــارج أصــا  فــي مقــام الوجــود الخارجــي؛ لأنــه لا يوجــد حكــم شــرعي  الثالــث: كل مجتهــد مصيــب 

بــل حكــم الله الوحيــد هــو مقت�ضــى الظــن، وهــذا هــو التقريــر الوحيــد الــذي يقت�ضــي النســبية الأخلاقيــة 

والمثاليــة فــي المعرفــة، ولكنــه قــول شــاذ ولا يصــح اتخــاذه معبــرًا عــن الصبغــة العامــة لعلــم الفقــه فــي الفكــر 

الإســامي، إضافــة إلــى جوانــب الضعــف والانتقــادات القويــة التــي وجهــت إليــه.

ولأجــل تــردد مســألة التصويــب بيــن هــذه اللــوازم والإطلاقــات الثلاثــة اضطــرب النقــل فــي المســألة عــن 

المتقدميــن كمــا تلمســه واضحــا بــكل جــاء فــي كلماتهــم التــي نقلــت عنهــم فــي الموضــوع)3)).

التنبيــه الثالــث: ســبق فــي التنبيــه الســالف أن منــاط البحــث فــي تحريــر قضيــة النســبية والإطــاق فــي 

علــم الفقــه هــي مســألة هــل يوجــد حكــم شــرعي معيــن فــي الخــارج أم لا؟ لكــن هنــاك مســائل كثيــرة لهــا اتصــال 

ــبَهٌ بــه أو تقاطــع مــع لازم مــن لوازمــه، يجــب الانتبــاه إليهــا وتنزيــل كل واحــدة فــي منزلتهــا 
َ

بموضــوع الإشــكال أو ش

حتــى لا يختلــط علينــا تحريــر الحــق فيهــا، أو ينتشــر فيهــا الــكلام فيســيل فــي غيــر واديــه، ومــن هــذه المســائل 

مثــا: مســألة التصويــب المتقدمــة، والخــاف فــي مســألة تأثيــم المخطــئ)3))، ومســألة مــا الــذي كلــف بــه المجتهــد 

)37( تشنيف المسامع، بدر الدين الزرك�شي، 211/2.

)38( انظر نماذج منها في: البحر المحيط، بدر الدين الزرك�شي، 532-527/4.

)39( تشنيف المسامع، بدر الدين الزرك�شي، 211/2.
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هــل إصابــة الحكــم أم مجــرد بــذل الوســع، ومســألة هــل نصــب الله أمــارة علــى الحكــم الشــرعي فــي الخــارج 

أم لا. وكلهــا مســائل محســومة بالنســبة للجمهــور بمــا يتــاءم مــع إصرارهــم علــى مبــدأ الإطــاق فــي المعرفــة 

الفقهيــة، وإن كانــت لا تخلــو مســألة مــن هــذه المســائل مــن أقــوال غريبــة وآراء مثيــرة تؤكــد اهتمــام الأصولييــن 

بهــذا الجانــب الفلســفي الدقيــق ومعالجتهــم لــه بعقــول حــرة وقلــوب منشــرحة.

المبحث الثالث: المعرفة الفقهية بين الظن واليقين

 الأصولييــن والفقهــاء علــى ظنيــة مســائل علــم الفقــه، يقــول إمــام الحرميــن فــي البرهــان: 
ُ
لقــد أطبــقَ عامــة

بــاب الظنــون«)4))، وأكــد هــذا  »معظــم متضمــن مســائل الشــريعة ظنــون«)4))، وقــال الــرازي: »الفقــه مــن 

أيضًــا ناصــر الديــن البيضــاوي فــي المنهــاج بعبــارة الــرازي نفســها)4))، وزاد بعضهــم فجعــل هــذه الظنيــة طابعًــا 

لازمًــا لعلــم الفقــه لأن المســائل القطعيــة خارجــة مــن علــم الفقــه بالمعنــى الصناعــي فــي نظــره، قــال الشــمس 

الأصفهانــي: »مــا هــو مقطــوع الدلالــة يكــون مــن ضروريــات الديــن وليــس بفقــه«)4)).

وهنــا يــرد الإشــكال الثالــث فــي طبيعــة المعرفــة الفقهيــة وكيفيــة التنســيق بيــن علــم الفقــه والعقلانيــة 

الإســامية، فــإذا كان مــن مبانــي العقلانيــة المعتدلــة القــول بإمــكان اليقيــن واعتبــاره النمــوذج المبتغــى فــي 

المعرفــة، فكيــف يتفــق هــذا مــع النمــط العــام لعلــم الفقــه بصبغتــه الظنيــة الترجيحيــة؟ وقبــل ذلــك؛ كيــف 

نوفــق بيــن ظنيــة الفقــه وبيــن معالــم نظريــة المعرفــة القرآنيــة التــي لــم تــزل تنعــى علــى الظــن وتحــط منــه؟ ثــم 

هــل التصقــت هــذه الصبغــة الظنيــة بالفقــه طــولا وعرضــا نظــرا وعمــا أم أنــه كان للفقهــاء تســويغ نظــري 

يرفــع هــذه المعرفــة إلــى ســدة اليقيــن؟

لتوضيح جوانب هذا الإشكال يتعين استحضار هذه المعالم الأربعة:

فــي جميــع  الظــن  اعتبــار  تلغــي  �شــيء ولا  فــي كل  اليقيــن  العقلانيــة الإســامية  المعلــم الأول: لا تشــترط 

ــمّ كان مــن المقــررات العلميــة العامــة المتفــق عليهــا بيــن جميــع العقلانييــن أنــه لا يخلــو علــم مــن 
َ
المــوارد، ومــن ث

ــا  ا كالتاريــخ وعلــم الاجتمــاع، أو طبيعيًّ ــا كالفقــه والحديــث، أو إنســانيًّ العلــوم الجزئيــة كيــف مــا كان؛ دينيًّ

كالإحيــاء والطــب، لا يخلــو �شــيء منهــا مــن أبــواب مبناهــا علــى الظــن.

)40( التحقيــق والبيــان فــي شــرح البرهــان، أبــو الحســن الأبيــاري، تحقيــق علــي بــن عبــد الرحمــن بســام، دار الضيــاء، الكويــت، ط1، 

.264/1 2011م، 

)41( نفائس الأصول، أحمد القرافي، تحقيق عادل أحمد عبد الموجود وعلي معوض، المكتبة العصرية، بيروت، ط3، 1999م، 139/1.

)42( شرح المنهاج، شمس الدين الأصفهاني، تحقيق ناجي السويد، المكتبة العصرية، بيروت، ط1، 2011م، ص15.

)43( السابق، ص16.
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وقــد اســتطاعت العقلانيــة المعتدلــة فــي الإســام احتــواء كل هــذه العلــوم مــا دام أنهــا ترجــع فــي مســلماتها 

ذلــك  فــي  يضرهــا  ولا  العقليــة،  المبــادئ  وأصــول  العامــة  الوجــود  أحــكام  مقــررات  إلــى  الكبــرى  وأنســاقها 

دخــول أبــواب ومســائل ظنيــة فيهــا، بــل لا بــأس فــي ميــزان العقليــة المعتدلــة أن تأســس علــوم بالكامــل علــى 

الظــن، وعلــم الفقــه ليــس بدعــا مــن هــذه العلــوم، بــل إن مــن أكبــر مزايــا العقلانيــة المعتدلــة علــى غيرهــا مــن 

العقلانيــات الجانحــة حصــر مــوارد اليقيــن وعــدم تشــددها باشــتراطه فــي جميــع المســائل والعلــوم.

ــا كلــه؛ بــل هــو كغيــره مــن العلــوم لــه قاعــدة يقينيــة يســتند إليهــا تتمثــل فــي  المعلــم الثانــي: علــم الفقــه ليــس ظنًّ

المســائل المعلومــة بالديــن مــن الضــرورة وســائر مســائل الإجمــاع اليقينيــة، وســواء اعتبرنــا هــذه المســائل مــن الفقــه 

بالمعنــى الصناعــي كمــا ارتــأى القرافــي وغيــره)4)) أم لا كمــا تقــدم فــي كلام الشــمس الأصبهانــي، فهــذا خــاف ثانــوي لا 

يضــر كثيــرًا فــي هــذا البــاب؛ لأنهــا تبقــى علــى حــال قاعــدة يقينيــة للأحــكام الشــرعية المتعلقــة بأفعــال المكلفيــن. وبهــذا 

الجــذر اليقينــي يتصــل ســند علــم الفقــه بالميتافيزيقــا، وهــذا هــو النســق الطبيعــي لــكل العلــوم الجزئيــة؛ تقــوم علــى 

جــذر يقينــي يضبــط أصولهــا، ثــم تتفــرع نتائجهــا بيــن الظــن واليقيــن بعــد ذلــك إلــى مــا شــاء الله.

المعلــم الثالــث: إن الظــن المعتبــر فــي علــم الفقــه كغيــره فــي كثيــر مــن العلــوم الجزئيــة ليــس ظنــا عاديــا، بــل 

هــو ظــن غالــب قــوي جــدا يقتــرب إلــى اليقيــن حتــى إنــه ليصعــب فــي كثيــر مــن الأحيــان الفــرز بينــه وبيــن اليقيــن 

الذاتــي، ومــن هــذا الاعتبــار ســوغ كثيــر مــن العلمــاء إطــاق لفــظ 'العلــم' -الــذي يخصــص عــادة فــي عــرف 

الإســامي العــام باليقيــن- علــى الفقــه مــع ظنيتــه؛ لأن قــوة الظــن فــي مســائله تقربهــا إلــى اليقيــن ممــا يســهل 

إطــاق اســم العلــم عليــه، يقــول جــال الديــن المحلــي: "عبــروا عــن الفقــه هنــا بـ'العلــم' وإن كان لظنيــة أدلتــه 
ظنــا... لأنــه ظــن المجتهــد لقوتــه قريــب مــن العلــم"،)4)) ومثــل هــذا المعنــى عنــد الطاهــر ابــن عاشــور وغيــره.) ()4))

المعلــم الرابــع: مــع كل هــذا كان هنــاك إجــراء رابــع لافــت للانتبــاه والإعجــاب، وقــد اعتمــد هــذا الإجــراء 

جمهــور الأصولييــن، فرغــم أن مشــكلة الظنيــة فــي العلــوم محلولــة قبــل أن تنعقــد، أصــر جمهــور الأصولييــن 

علــى الارتقــاء بظنيــة علــم الفقــه إلــى رتبــة اليقيــن فــي المــآل، وأقامــوا موازنــة جميلــة بيــن الظــن واليقيــن فــي علــم 

الفقــه لا تقــل ذكاء وإبداعــا عــن موازنتهــم بيــن الإطــاق والنســبية.

وخلاصــة هــذا الإجــراء أن القضيــة الفقهيــة وإن كانــت ظنيــة فــي حــد ذاتهــا علــى مســتوى ثبــوت محمولهــا 

لموضوعهــا فإنهــا تــؤول فــي مقــام العمــل إلــى اليقيــن، ومنشــأ ذلــك كمــا يفصلــه الشــهاب القرافــي أن القضيــة 

الفقهيــة تســتند فــي مقــام العمــل إلــى مقدمتيــن اثنتيــن كلاهمــا قطعــي يقينــي:

)44( التوضيح والتصحيح لمشكلات شرح التنقيح، محمد الطاهر ابن عاشور، ص67.

)45( البدر الطالع في حل جمع الجوامع، جلال الدين محمد المحلي، ص13.

)46( التوضيح والتصحيح لمشكلات شرح التنقيح، محمد الطاهر ابن عاشور، ص67.
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المقدمــة الأولــى: يوجــد ظــن قــوي فــي نفــس المجتهــد بــأن الحكــم الشــرعي فــي هــذه المســألة خصــوص كــذا، 

وهــذه المقدمــة يقينيــة لأنهــا وجدانيــة.

المقدمــة الثانيــة: القاعــدة الكليــة المجمــع عليهــا المعلومــة بالديــن مــن الضــرورة مــن أن حكــم الله فــي حــق 

كل مجتهــد مــا أداه إليــه اجتهــاده)4)).

بالتحام هاتين المقدمتين يتولد يقين عام بأن ظن المجتهد هو حكم الله في حقه.

وقــد اعتمــد علــى هــذا التقريــر فــي الجــواب عــن إشــكالية الظــن فــي علــم الفقــه كثيــر مــن علمــاء الأصــول 

إذا لــم يكــن أكثرهــم، وردوا مــن خــال هاتيــن المقدميــن مســائل علــم الفقــه -علــى ظنيتهــا- إلــى اليقيــن فــي المــآل 

عنــد العمــل، يقــول إمــام الحرميــن فــي البرهــان: "ليســت الظنــون فقهــا وإنمــا الفقــه العلــم بوجــوب العمــل عنــد 

قيــام الظنــون")4)). وإمــام الحرميــن هــو أول مــن فتــق هــذه القاعــدة للنــاس كمــا أفــاده الطاهــر ابن عاشــور)4)).

وقــد ردد هــذا المعنــى الإمــام الــرازي فقــال بعبــارة أكثــر بســطا بقليــل: "المجتهــد إذا غلــب علــى ظنــه مشــاركة 

صــورة لصــورة فــي منــاط الحكــم قطــع بوجــوب العمــل بمــا أدى إليــه ظنــه، فالحكــم معلــوم قطعــا والظــن 

بلفــظ مقــارب: "المجتهــد إذا  المنهــاج، فقــال  فــي  البيضــاوي  الناصــر  فــي طريقــه")5)).  وأكــد هــذا المعنــى  وقــع 

ظــن الحكــم وجــب عليــه الفتــوى والعمــل بــه للدليــل القاطــع علــى وجــوب اتبــاع الظــن، فالحكــم مقطــوع بــه 

والظــن فــي طريقــه" )5)). ولا يــكاد يخلــو ســفر مــن أســفار علــم الأصــول مــن تأكيــد هــذا المعنــى، وتأمــل فــي قولهــم: 

'الدليــل القاطــع'، 'الحكــم مقطــوع بــه والظــن واقــع فــي طريقــه'، 'الحكــم معلــوم قطعــا'. كلهــا تعبــر عــن هــذه 

المعرفــة القطعيــة علــى مســتوى العمــل فــي المــآل.

ومقصــود الأصولييــن بهــذا التقريــر معالجــة إشــكالية الظــن فــي علــم الفقــه وصبــغ علــم الفقــه بصبغة يقينية، 

وقــد حملهــم علــى ذلــك زيــادة علــى التأثــر بالنزعــة العقلانيــة العامــة وتشــوقها إلــى اليقين أمران أساســيان:

ــراح الظــن المجــرد، فــأرادوا أن  ِ
ّ
الأول: التما�شــي مــع أصــول نظريــة المعرفيــة القرآنيــة فــي اعتمــاد اليقيــن واط

يقــرروا أن القضيــة الفقهيــة ليســت مجــرد ظــن بــل قــد احتــف بهــا مــا يرفعهــا إلــى اليقيــن.

الثانــي: أنهــم وجــدوا الأحــكام الفقهيــة تطــال مهمــات جوانــب الحيــاة الإنســانية؛ حيــث تتعلــق بالأمــوال 

والأرواح والأســرة ومــا إليهــا، وربمــا ق�ضــى حكــم فقهــي بإزهــاق روح أو اســتحيائها، وبإباحــة ثــروة عظيمــة أو 

)47( السابق، ص68.

)48( التحقيق والبيان في شرح البرهان، أبو الحسن الأبياري، 1/264.

)49( التوضيح والتصحيح لمشكلات شرح التنقيح، محمد الطاهر ابن عاشور، ص67.

)50( نفائس الأصول، أحمد القرافي، 1/139.

)51( شرح المنهاج، شمس الدين الأصفهاني، ص16.
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تحريمهــا، فعــز عليهــم أن تنــاط هــذه الأحــكام العظمــى بمجــرد الظــن وبالتالــي يضعــف حافــز المكلــف علــى 

امتثالهــا، فجــاءت هــذه القاعــدة لترفــع مســتوى هــذا الاعتبــار إلــى اليقيــن. 

ــرون إلــى طــرح الظــن مــن علــم  ِ
ّ
ويلفتــك إلــى أهميــة هــذا الإجــراء أن كثيــرًا مــن الباحثيــن الآن أصبحــوا يُنَظ

الفقــه والاكتفــاء مــن الأحــكام الشــرعية عامــة أو علــى الأقــل الأحــكام التــي يترتــب عليهــا إلــزام بمــا ثبــت عندهــم 

ا؛ إن صبغــة الظنيــة ظاهــرة مشــتركة فــي كل العلــوم معمــول  باليقيــن، وهــذا الموقــف ذهــول عــن أمــر مهــم جــدًّ

بهــا فــي جميــع جوانــب الحيــاة الإنســانية، فلــو أننــا اقتصرنــا فــي بنــاء آرائنــا وأفعالنــا علــى اليقيــن لتعطلــت علينــا 

جوانــب كثيــرة فــي حيــاة البشــر، ولــو أننــا جردنــا كل العلــوم والمعــارف مــن مســائلها الظنيــة لبقيــت بعــد ذلــك 

مجــرد معالــم عامــة، ومعانــي مجملــة ولفقــدت كل فاعليــة.

ــا  ثــم إنًّ الفقــه زيــادة علــى كونــه علمًــا كســائر العلــوم وممارســة حيويــة كســائر الممارســات فإنــه أيضًّ

منظومــة تشــريعية متكاملــة، ولا بــد للنــاس مــن قوانيــن مفصلــة تغطــي كل مجــال مــن المجــات وتضبــط كل 

شــأن مــن شــؤون الحيــاة، ولتحقيــق ذلــك لا بُــدَّ مــن تفنــن المصــادر وتعــدد المــوارد وتكميــل الفجــوات وســد 

الثغــرات بالظــن وباليقيــن بــل وبالاعتبــارات المجــردة أحيانــا كثيــرة، وهكــذا لا توجــد منظومــة قانونيــة واحــدة 

علــى مســتوى العالــم فــي الشــرق أو الغــرب تتقيــد بالقطــع وتلتــزم فــي كل أحكامــه شــرط اليقيــن.

إنَّ المرجــع الأكبــر لوضــع القوانيــن فــي جميــع منظومــات العالــم هــي المصلحــة، وكثيــر مــن هــذه المصالــح 

إنمــا تســتند فــي وضعهــا وضبطهــا إلــى إحصــاءات اجتماعيــة ونتائــج بحــوث علميــة، فهــل كل هــذه الإحصــاءات 

 الأحــكام الجنائيــة باعتبارهــا أخطــر الأحــكام 
ً

والأبحــاث يقينيــة؟ ومــن حيــث تنزيــل الأحــكام إذا درســنا مثــا

القضائيــة وأجرينــا إحصائيــة دقيقــة نســأل فيهــا القضــاة العادليــن عبــر العالــم: هــل يلتزمــون باليقيــن المطلــق 

فــي كل قضيــة يصدرونهــا؟ ثــم علــى افتــراض أنهــم لا يصــدرون حكمــا بإدانــة أي متهــم إلا بعــد التأكــد التــام مــن 

جنايتــه، فهــل يتيقنــون دائمــا مــن صــواب وعدالــة النــص القانونــي الــذي يحكمــون بــه؟

فــي جميــع المنظومــات أن يوقعــوا هــذه الأحــكام الخطيــرة الكبــرى بالظــن  فــإذا كنــا نقبــل مــن القضــاة 

الراجــح والطمأنينــة الغالبــة؛ لأنــه يصعــب أصــا الفصــل بيــن اليقيــن الذاتــي والظــن القــوي الراجــح فــي كثيــر 

مــن المــوارد، ولا ســبيل إلــى اليقيــن التــام فــي أكثــر أبــواب الحيــاة، لمــاذا لا نقبــل ذلــك مــن المجتهــد النزيــه الــذي 

فــي ممارســة الاجتهــاد الإســامي-  هــو الأغلــب  ارتباطــه -كمــا  زيــادة علــى  يســتفرغ جهــده ويبــذل كل طاقتــه 

ــا.
ً
بالاجتهــاد الجماعــي فــي شــكل مذاهــب فقهيــة قديمًــا أو مجامــع فقهيــة حديث

الدقيقــة  الموازنــة  هــذه  فأقامــوا  والإشــكالات  الاعتبــارات  هــذه  كل  والفقهــاء  الأصوليــون  اســتحضر  وقــد 

العادلــة بيــن الظــن واليقيــن، فأبقــوا علــى الظــن فــي مســتوى القضيــة ذاتهــا وبالتالــي تناولوهــا بالبحــث والنظــر 
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والقبــول والــرد وغيرهــا مــن التصرفــات العلميــة النظريــة بصبغتهــا الظنيــة، ثــم لمــا جــاءوا إلــى مســتوى العمــل 

والتطبيــق أســندوها بقاعــدة عامــة رفعتهــا إلــى اليقيــن، هــي تلــك القاعــدة الغــراء: »ظــن المجتهــد هــو حكــم الله فــي 

حقــه وحــق مــن قلــده«. وبذلــك جمعــوا بيــن حســنى العمــل مــن طمأنينــة القلــب واســتجماع النفــس والإقــدام 

علــى التنفيــذ بــرأي مجتمــع، لأنــه متيقــن أن الله تعالــى ســيعامله حســب رأيــه ويثيبــه أو يعاقبــه بنــاء علــى مــا وصــل 

إليــه ظنــه. وحســنى النظــر مــن التســامح فــي الــرأي والمرونــة فــي الاجتهــاد والتحــرز مــن دوغمائيــة اليقيــن.

فهــا هنــا إذن مســتويان: مســتوى الأول: القضيــة فــي حــد ذاتهــا علــى مســتوى مقــام النظــر والفقــه فــي هــذا 

المســتوى ظنــي فــي غالبــه العــام. والمســتوى الثانــي: مســؤولية التكليــف بالقضيــة الفقهيــة التــي وصــل إليهــا 

ظــن المجتهــد، أو بعبــارة أخــرى مســتوى العلاقــة بيــن المكلــف وبيــن القضيــة الفقهيــة فــي مقــام العمــل، وهــذا 

المســتوى يقينــي لأن الله تعالــى حكمــه فــي حــق كل مكلــف أن يعمــل بمــا وصــل إليــه اجتهــاده.

بقــي هنــا إشــكال فرعــي: هــل يكفــي اليقيــن فــي هــذا المســتوى الثانــي -أعنــي مســتوى المســئولية والتكليــف 

والعمــل- فــي رفــع علــم الفقــه إلــى مســتوى القطــع مــع أنــه ليــس يقينيًــا فــي صميــم القضيــة الفقهيــة أم لا يكفــي؟

ذهــب جمهــور الأصولييــن كمــا رأينــا فــي النقــول الســالفة إلــى أنَّ اليقيــن فــي المســئولية والتكليــف كاف فــي 

صبــغ علــم الفقــه بصبغــة اليقيــن فــي المســتوى النظــري أيضــا، وذهــب بعــض المحققيــن إلــى أنَّ هــذا اليقيــن 

فــي العمــل رغــم أهميتــه ومهمتــه غيــر كاف فــي رفــع القضايــا الفقهيــة إلــى اليقيــن؛ لأن منــاط الظــن واليقيــن فــي 

العلــوم يرتبــط بإثبــات محمولهــا لموضوعهــا، وقاعــدة: »حكــم الله فــي كل مجتهــد مــا أداه إليــه اجتهــاده«، لا 

تتصــل بالقضيــة فــي حــد ذاتهــا بــل هــي راجعــة إلــى مســتوى المســئولية والتطبيــق، وليــس هــذا هــو منــاط البحــث 

فــي علــم الفقــه بــل مناطــه هــو البحــث فــي حمــل الأحــكام الشــرعية علــى موضوعاتهــا مــن أفعــال المكلفيــن، وهــذا 

الحمــل فــي أغلبــه ظنــي ومــن ثــم فالغالــب علــى علــم الفقــه الظــن لا اليقيــن.

منهــاج  علــى  شــرحه  فــي  الأصبهانــي  الشــمس  الجمهــور  علــى  الــرد  فــي  واعتمــده  الــرأي  هــذا  تبنــى  وممــن 

بــأن الفقــه هــو العلــم بوجــوب الأحــكام ليــس بصحيــح، فــإنَّ الفقــه  البيضــاوي، قــال رحمــه الله: »القــول 

فــي عــرف علمــاء الشــرع ليــس عبــارة عــن وجــوب العمــل بالأحــكام«)5))،  يريــد أن يقــول: إن موضــوع علــم 

الفقــه هــو العلــم بإثبــات الأحــكام لموضوعاتهــا وهــذا فــي أغلبــه ظــن، أمــا العلــم بوجــوب العمــل بالظــن المتعلــق 

بالأحــكام فليــس مــن متعلقــات بحــث الفقيــه بــل هــو متعلــق بعمــل الأصولييــن، وعلــى التســليم بدخولهــا فــي 

علــم الفقــه فهــي داخلــة فيــه باعتبارهــا قضيــة مــن قضايــاه التــي يمكــن أن نضمهــا بفضــل يقينيتهــا إلــى صــف 

)52( شرح المنهاج، شمس الدين الأصفهاني، ص17. 
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القضايــا اليقينيــة التــي تشــكل الأرضيــة القطعيــة المســلمة فــي علــم الفقــه، لكنهــا لا ترفــع ســائر القضايــا فــي 

مســتوى البحــث والنظــر إلــى ســدة اليقيــن.

ــر عنــه بالفقــه  ا فقــال: »لا شــك أن المعَبَّ
ً
وقــد أكــد هــذا الــكلام الطاهــر ابــن عاشــور بعبــارة أكثــر بســط

هــو أدلــة المســائل، لا الدليــل العــام الــدال علــى وجــوب اتبــاع المجتهــد لمــا أداه إليــه اجتهــاده... والدليــل العــام 

بثبــوت  يفيــد علمــا  أنــه لا  إلا  يقينيــا  للمجتهد-يعنــي قاعــدة وجــوب عمــل المجتهــد بظنــه- وإن كان  القائــم 

الأحــكام بــل بوجــوب العمــل بهــا«)5))، ولعــل هــذا الــرأي الثانــي هــو الأرجــح والله أعلــم. 

الحاصــل مــن هــذا الإشــكال أنَّ علــم الفقــه مــع الاتفــاق علــى ظنيــة أغلــب مســائله الفروعيــة فــي نفســها 

والإجمــاع وجــوب العمــل بهــا عنــد قيــام الظــن، لقاعــدة: »ظــن المجتهــد هــو حكــم الله فــي حقه«؛ فإنهم اختلفوا 

فــي الصبغــة العامــة لعلــم الفقــه بيــن مــن يرفعهــا إلــى اليقيــن، وبيــن مــن يقتصــر بهــا علــى الظــن.

خاتمة:

من خلال ما تقدم يخلص هذا البحث إلى ما يلي:

: مــن روائــع علــم الفقــه أنــه يتخــذ فــي معالجــة إشــكالياته المعرفيــة صبغتيــن اثنتيــن: صبغــة عمليــة 
ً

أولًا

ــا مــع أصــول العقلانيــة التــي تتأطــر بهــا المعرفــة فــي  تفرضهــا عليــه طبيعتــه، وصبغــة أخــرى يرتبــط فيهــا نظريًّ

ا ســواء فــي قضيــة: دخــول العقــل فــي علــم الفقــه، أو  الإســام، وبذلــك يقــدم علــم الفقــه موازنــات متفــردة جــدًّ

مســألة النســبية والإطــاق، أو إشــكالية الظــن والقطــع. 

-يقدم علم الفقه نموذجًا متفردًا في موازناته المعرفية يجمع بين محاسن المذاهب الفكرية والأخلاقية 

المتدافعــة فــي البــاب وتتوقــى عــن مســاوئها، فهــي تجمــع أولا بيــن حــق العقــل مــن البحــث والاجتهــاد والنفعيــة 

ميــزات  بيــن  ثانيــا  وتجمــع  بــه،  والاسترشــاد  لمضامينــه  والتســليم  لــه  التعبــد  مــن  الوحــي  وحــق  والمصلحيــة 

النســبية بمــا تبشــر بــه مــن تســامح وتنــوع وتعدديــة وحــق الإطلاقيــة بمــا توفــره مــن ضبــط معرفــي وارتبــاط 

بالخــارج وتدافــع فــي الوصــول إلــى الحــق، وتحــوز فــي المقــام الثالــث إلــى ميــزات اليقيــن مــن الطمأنينــة وتمــام 

الإذعــان واســتحكام العــزم ميــزات الظــن مــن اطــراح التعصــب وتفهــم المخالــف وفتــح آفــاق الاحتماليــة، إلــى 

غيرهــا. وهــي الميــزات التــي لــم يــزل الفكــر الغربــي يترنــح بينهــا مــن طــرف إلــى طــرف إمــا غلــو إلــى اليميــن وإمــا غلــو 

إلــى الجهــة الأخــرى، لهــذا كان جديــرا بطبيعــة المعرفــة الفقهيــة أن تكــون نموذجــا مــن أهــم نمــاذج التــي تجســد 

مرونــة وإبــداع ومــكارم العقــل الإســامي تســتحق أن تقــدم مثــالا يحتــذى بيــن كل الملــل والنحــل.

)53( التوضيح والتصحيح لمشكلات شرح التنقيح، محمد الطاهر ابن عاشور، ص67.
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-إن بنيــة علــم الفقــه نقليــة جعليــة مصلحيــة وإن كانــت لــه حســب القــول بالتحســين والتقبيــح أكثــر مــن 

مدخــل عقلــي: وأهمهــا: مدخــل الأصــول الأخلاقيــة العامــة التــي يثبتهــا العقــل، ومدخــل اعتبــارات المصلحــة 

والمناســبة، ولا يشــوش علــى هــذه الجــذور العقليــة كونهــا انحصــرت علــى مســتوى التطبيــق، فــإن طبيعــة 

العقــل العملــي وإن كانــت تســتطيع التأصيــل لأصــول القيــم الأخلاقيــة العامــة، فإنهــا لا تســتطيع الاســتقلال 

بوضــع تشــريعات قانونيــة مفصلــة كالتــي تتطلبهــا بنيــة علــم الفقــه التفريعيــة، لأن مثــل هــذا العمــل يتوقــف 

علــى معطيــات حســية ونقليــة وعرفيــة كثيــرة لا يســتقل العقــل بإدراكهــا.

-منــاط البحــث فــي تحريــر قضيــة النســبية والإطــاق فــي علــم الفقــه هــي مســألة هــل يوجــد لله حكــم شــرعي 

معيــن فــي الخــارج أم لا؟ لكــن هنــاك مســائل كثيــرة لهــا اتصــال بموضــوع الإشــكال يجــب تنزيــل كل واحــدة فــي 

منزلتهــا، وأقواهــا ارتباطــا: مســألة هــل كل مجتهــد مصيــب؟ والتصويــب فــي هــذا الســياق يحتمــل ثلاثــة معــان 

كمــا تقــدم تفصيلــه، مســألة: مــا هــو المطلــوب بالتحديــد مــن المجتهــد هــل هــو الوصــول إلــى الحكــم الشــرعي أم 

بــذل الوســع فــي تحصيــل الظــن بــه.

-اتفقــوا أن الغالــب علــى المســائل الفقهيــة علــى مســتوى ذاتهــا هــو الظــن، وأن ظــن المجتهــد هــو حكــم الله 

يقينــا فــي حقــه، واختلــف الأصوليــون هــل يكفــي هــذا اليقيــن العملــي فــي رفــع طبيعــة علــم الفقــه إلــى مســتوى 

اليقيــن أم لا، قــال الجمهــور نعــم، وأصــر جماعــة مــن المحققيــن أنــه لا يكفــي.
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